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 داءــالإه

 
الى من بنوره اطل على الحياة رحيما وبكفه فاض السلام عميما لم تعرف الدنيا   الجهد المتواضعاهدي هذا 

  أ فضل الخلق والعالمين س يدنا محمد عليه  أ فضلبمثله عظيما من صلى عليه الله وملائكته والمؤمنون جميعا 

 ..... الصلاة والتسليم

ا لى اللذين سطروا بدمائهم أ روع صفحات التضحية والفداء .. ا لى ال كرم منا جميعاً .. شهداء فلسطين ..  

خلف   البواسلسرانا أ  لى ا  و وأ لبسهم ثوب العافية وأ سكنهم فس يح جناته.....   -عز وجل -رحمهم الله 

 ... فك الله أ سرهم .....  قضبان الزنازين

 ا لى روح والدي الطاهرة .. أ سأ ل الله أ ن يتغمده برحمته الواسعة  

 ا لى أ مي النائمة طويلًا: سلاماً على روحك البيضاء وجعل الله قبرك روح وريحان وجنة ونعيم 

ا لى رفيق دربي .. ا لى من شاركني السعادة والحزن .. وشاطرني لحظات النجاح والفشل .. وقاسمني لذة  

 الفرح ومرارة ال لم .. ا لى زوجي الغال 

 ل كون ..... الى كل يد وقلب سار معي درب الانجاز 

ليهم  .....  وان ينفعنا وينفع بنا اهدي هذه الرسالة راجيةً من الله ان تكون نافذة علم وبطاقة معرفة ... ا 

  
 بريغيث   رياض محمود   ا سراء                                                                            



 أ  
 

 إقـــرار

بريغيــثأ أقــر  ــ ني مــن أعــد هــوأ الرســالةد وأقــر   نهــا قــدم   يــام محمــودر  أنــا الطال ــة ااســراء
للحصول على درجـة الماجسـتير فـي القـانوج الجنـائي مـن جامعـة القـدسد وأج هـوأ الرسـالة كانـ  
نتيجة لأ حاثي الخاصة التي قم  بهـاد واسـتاناءم مـن  لـ  مـا شـر الإلـارة إليـو ديامـا وردد كمـا أج 
هوأ الرسالةد أو أي جزء أخر منهاد لر يـتر شقدممـو للحصـول علـى أي درجـة علميـة أخـر  مـن أي 

 جامعة مؤسسة علمية أخر .

 

  :شوقيع
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 كلمة شكر وتقدير 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على س يد المرسلين وعلى أ له وصحبه أ جمعين .. وبعد انطلاقاً منن 

لَ صَالِّحًا ترَْضَاهُ قوله تعالى "  يَّ وَأَنْ أَعْمَ َ َّتِِّ أَنعَْمْتَ علََََّ وَعلََىٰ وَالدِّ عْنيِّ أَنْ أَشْكُرَ نِّعْمَتكََ ال  ".  رَب ِّ أَوْزِّ

 ".لا يشكر الناس لا يشكر اللهوقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "من 

ن لم يقال نه كانأ  وحكم صحابة س يد المرسلين  ا، وا  ن اس تطعت فكن عالماً، فا ن لم تسن تطع فكنن متعلمنً : ا 

ن لم تس تطع فلا تبغضهم م، وا    ......تس تطع فأ حبّ 

نني أ تقدم بالشكر الجزيل والعرفان بالجميل ل لهذه الدرجة واخن   ل صلكل معلم علمني حرفا اعانني به فا 

لم يبخلوا يوما في عطائهم واخ  بالذكنر  اللذين جامعة القدسبالذكر الهيئة التدريس ية في جامعتِ العزيزة 

فنادي عنلى هنذه الرسنالة بنكل اخنلاق وصند  في عمنله وعطاونه الدكتنور   أ شرفمعلمي القدير الذي  

الذي كان له دور كبير واساسي في توجيهيي نحو الافضنل وتصنحيح كل خطنأ  سنهوت عننه او لم   ربايعة

 شكراً....اعلمه 

الى كل من ذكر وتمنى وتبسم بالخير الى كل من رافقني شعور الامتنان له بدعوة او خطنوة او عمنل الى 

 ....طيب الذكر الاهل والرفقة وكل صالح الاصل والطيب شكراً  أ ثركل من كان له 

 شكراً لكم جميعاً .....
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 : مُلخص 

 

ــدف الدراســـة  ــة تهـ للتعـــرف علـــا أهـــم ااجـــراءاق وانليـــاق القانونيـــة المتبعـــة مـــن ق ـــ  المشـــر  الحاليـ
المــنه  الفلسـطيني فــي مواجهـة جائحــة فيـروس كورونــا  ولتحقيـف هــذا الهـدف قامــد البا  ـة  اســتخدام 

 الدراســةيتم تحليــ  النصــوق القانونيــة المتصــلة  مو ــو  ســالوصــفي التحليلــي  شــس  أساســي   حيــث 
  .والقصور فيها اً  ومتناسقاً  وبيان أوجه النقص تحليلًا قانونياً سائغ

سياســـة المشـــر  الجنائيـــة فـــي لن وقـــد توصـــلد هـــذه الدراســـة للـــا عـــدد مـــن النتـــائ   كـــان مـــن أهمهـــا: 
مسافحــة جائحـــة كورونـــا أصـــابد فـــي معقـــم اع يـــان وأخفقـــد فـــي  عـــ  اع يـــان فـــي تحقيـــف الـــرد  

. وكذلك م تط يف النص من النا ية الفعليةالمطلوب  فعدم التناسب بين المخالفة والجزاء أدى للا عد 
فــ ن المســةولية الجنائيــة عــن انتشــار وبــاء كورونــا مــن الممســن أن تخضــع ل  ســام العامــة الــواردة فــي 

   وذلك علا  سب النتيجة المترتبة علا ااصا ة  الفايروس.باق اعردنيقانون العقو 

أن يجــري العمــ  أهمهــا: كــان مــن التوصــياق    عــدد الدراســة  خرجــد وبنــاءً علــا النتــائ  الســا قة  فقــد 
علا تعدي  أ سام القانون الجزائي علا نحوٍ تتسـع  ـه رقعـة التجـريم  النسـبة للصـور انممـة المتصـور 
ــوٍ  ــا نحـ ــة علـ ــزاءاق الجنائيـ ــدي  الجـ ــا تعـ ــ  علـ ــري العمـ ــ تها. وأن يجـ ــاق وبمناسـ ــان الجائحـ ــا ل ـ وقوعهـ
تتناسب والضرر الحاص  من جراء الفع  انمـم أو الخطـورة ااجراميـة التـي يمسـن توقعهـا جـراء لتيـان 

 .هذا الفع  المجرم

 

 

 

 

 

 

 



 ث   
 

Combating the Palestinian Penal Code and the Corona epidemic in the 
Gaza Strip 

Preadded by: Isra Rayed Mahomed Brigeith 

Supervisor: Dr. Fadi Rabaih 

Abstract 
The current study aims to identify the most important legal procedures and 

mechanisms followed by the Palestinian legislator in confronting the Corona 

virus pandemic. To achieve this goal, the researcher used the descriptive 

analytical approach primarily, so that the legal texts related to the subject of 

the study will be analyzed with a permissible and consistent legal analysis, 

and the shortcomings and deficiencies in them will be shown. 

This study reached a number of results, the most important of which were: 

The legislator's criminal policy in combating the Corona pandemic was 

successful in most cases and failed in some cases to achieve the required 

deterrence, as the lack of proportionality between the violation and the 

penalty led to the text not being applied in practice. Likewise, criminal 

responsibility for the spread of the Corona epidemic may be subject to the 

general provisions contained in the Jordanian Penal Code, depending on the 

outcome of infection with the virus. 

Based on the previous results, the study came out with a number of 

recommendations, the most important of which were: Work to amend the 

provisions of the Penal Code in a way that expands the scope of 

criminalization for the sinful images that are expected to occur during and 

on the occasion of pandemics. Work to amend criminal penalties in a way 

that is commensurate with the harm resulting from the sinful act or the 

criminal danger that can be expected as a result of committing this criminal 

act. 
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 المقدمة 

شهدق البشرية في مختلف اعزمنة والعصور العديد من المخاطر كالحروب والكوارث الط يعية م   
الزلازل واععاصير وال راكين واعمراض الوبائية  منها ما تم السيطرة عليه  ومنها ما عجزق الدول  
من الحد منها  وفي ذلك نجد  أن العالم شهد أشد اعمراض الوبائية وأك رها فتكاً وانتشاراً  ألا وهو  

المستجد أو كما يسما )كوفيد  العالم  الهلع والفز  وعجز 2019-فايروس كورونا  (  والذي أصاب 
وذلك  س ب   عليه   في  السيطرة  بداية  فانتشر  اانسان  في جسم  وتحوره  البشر   بين  انتشاره  سرعة 

 .انتق  للا العديد من دول العالم الصين  مم

جائحة عالمية  وأكدق علا أنه في مطلع ة الصحة العالمية اعت رق كورونا  وفي ذلك نجد  أن منقم
للا    2021العام   ااصا اق  عدد  وفاة   90وصلد  مليوني  وقرا ة  عدوى   واعت رق    1مليون  الة 

اعشد خطراً علا  ياة البشر منذ ظهور البشرية  واعك ر انتشاراً    جائحة كوروناأن     المنقمة أيضاً 
 .عت رته أيضاً تهديد ل من الدوليمن اعمراض واعوبئة التي سبقته  وا 

  5أما علا المستـوى المـحلي  فقد تعر د فلسطين كغيرها من الدول لجائحة كورونا   التحديد في  
  هذا اليوم الذي ظهرق فيه أولا ااصا اق  فيروس كورونا   التحديد في مدينة  2020مارس/ آذار  

صادر عن    مرسومبيد لحم  وهذا مترتب عليه لعلان  الة الطوارئ في اعرا ي الفلسطينية  موجب  
الفلسطيني   الطوارئ الرئيس  الرقم    شأن لعلان  الة  الكورونا ويحم   فايروس  تفشي  لمواجهة خطر 

لسنة  1)  )2020( المادة  ع سام  استناداً  وذلك  من  110م   المعدل (  الفلسطيني  اعساسي  القانون 
 .20032لسنة 

وبــالعودة للــا أ ســام  الــة الطــوارئ  نجــد  أنهــا تُم ــ  ل ــدى التط يقــاق المن  قــة عــن نقريــة القــروف 
الاســـت نائية  والتـــي يـــتم اللجـــوء لليهـــا وإعلانهـــا فـــي العـــادة بهـــدف مواجهـــة اعخطـــار المهـــددة لاســـتقرار 
الدولــة وأمنهــا  وبنــاءً علــا هــذه النقريــة يــتم تقييــد العديــد مــن الحريــاق والحقــو  العامــة اســت نائياً فــي 

 الدولة لمواجهة الخطر. 

 
  بــدون تــاريخ نشــر  تــاريخ https://www.who.int علــا الــرا  :  ع ــر الانترنــد منقمــة الصــحة العالميــةموقــع  1

 .2022مايو/ أيار  22الزيارة: 
مـارس/  19صـادر فـي  ممتـاز  عـدد الفلسـطينية  الوقـائع  جريـدة 2003القـانون اعساسـي الفلسـطيني المعـدل لسـنة  2

 .5  ق2003آذار 
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القــانون اعساســـي ومــن هنــا نلا ــا  ــأن المشــر  الفلســطيني قـــام بتنقــيم أ ســام  ــالاق الطــوارئ فــي 
( من هذا القانون  والتـي بـين فيهـا 114-110  وبالتحديد في المواد )2003الفلسطيني المعدل لسنة  

شــروو و ــالاق اللجــوء للــا لعــلان الطــوارئ   مــا فــي ذلــك الضــوا   المو ــوةية والشــسلية والقانونيــة 
 ويقــفاللازمــة لتنفيــذ هــذه الحالــة  والجهــاق المختصــة فيهــا  مــن  يــث ااعــلان والتنقــيم و يــر ذلــك. 

 فــي مرتبــة اللــوائ  وتــأتي لــه  التاليــة المرتبــة القــوانين   وتحتــ القانونيــة القواعــد  هــرم قمــة علــا الدســتور
 أعلـا درجـة فـي تـأتي الدولـة رئـيس يصـدرها التـي فـاللوائ  بينهمـا  فيمـا اللوائ   وتندرج   للقوانين  لا قة

وتط يقـاً  .سـنها  التي تقوم اللوائ  ا ترام سلطة ك  علا ويجب   الوزراء مجلس يصدرها التي تلك  من
فــي القــانون  ة لجائحــة كورونــاـيـــوعـالمواجهــة الجزائيــة المو لمــا ســ ف فقــد جــاءق هــذه الرســالة لتبحــث 

الفلسطيني  ـالوقوف عنـد السـند التشـريعي لمواجهـة هـذه الجائحـة فـي فلسـطين  وكـذلك ببحـث النمـوذج 
 لجرائم القصدية و ير القصدية المرتبطة  الجائحة.مواجهة االقانوني ل

 ةـالدراسداف ـأه

 تحقيف ما يلي:  للا  تهدف دراسةال هذه

  اعفعال الجرمية المرتبطة الناظمة لمواجهة    للقوانين والتشريعاق المرجعية الدستورية  تو ي    •
 . جائحة كورونا

جائحة   اعفعال الجرمية المرتبطة تمية تدخ  القانون الجزائي في مواجهة التعرف علا مدى  •
 . كورونا

 . التدخ  التشريعي لمواجهة نشر وباء كورونا عمدياً التعرف علا أوجه  •

 . التدخ  التشريعي لمواجهة نشر وباء كورونا  غير عمد التعرف علا أوجه  •

 الدراسة مشكلة

مــا مــدى كفايــة التشــريعاق الجزائيــة فــي ااشــسالية الرئيســة فــي هــذا البحــث فــي الســةال التــالي:  تتم ــ 
وتأسيسـا لـذلك  كورونـا ومنـع وقـو  الجـرائم المرتبطـة بهـا    المرتبطة  جائحـةالجرمية  ل فعال  التصدي  

 :فقد جرى تصميم هذه الدراسة  محاورها المُختلفة للإجا ة علا التساؤلاق الفرةية التالية

  جائحة كورونا اعفعال الجرمية المرتبطةالمرجعية الدستورية للتشريعاق الناظمة لمواجهة ما  .1
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  جائحة كورونااعفعال الجرمية المرتبطة   تمية تدخ  القانون الجزائي في مواجهة ما  .2

  التدخ  التشريعي لمواجهة نشر وباء كورونا عمدياً أوجه هي ما  .3

  التدخ  التشريعي لمواجهة نشر وباء كورونا  غير عمد أوجه هي ما  .4

جائحـة فيـروس خطـر  الة الطوارئ التي تم فر ـها لمواجهـة لعمال أ سام  ما انمار المترتبة علا   .5
 كورونا علا  قو  اانسان 

 دراسةأهمية ال

تتم   اعهمية العلمية لهذه الدراسة في بيان سياسة التجريم المتبعة وفف المنقومة الجزائية الفلسطينية 
لمواجهة اعفعال المرتبطة  جائحة كورونا  مع بيان اعفعال التي جرمها المشر  الفلسـطيني  واعفعـال 

 التي لم يتطر  للا تجريمها  وتو ي  أركان ك  منها.

أ ـد التط يقـاق القانونيـة الجديـدة  كورونـامن خلال اعتبار جائحـة أما اعهمية العملية للدراسة  فتتم   
 المو ـوةية لهـذه الشـسلية أو مـن النا يـة التشـريعيةتحليـ  النصـوق للقروف الاسـت نائية مـن خـلال  

الحالاق ف نهـا  المو وةية ا دىأو فان الجائحة وان تشابهد مع ل دى المعايير الشسلية    الحالاق 
 أخرى.  تختلف معها في معايير

ــة اعهميـــة تكمـــن كمـــا ــة  بيـــان لهـــذه الدراســـة فـــي التط يقيـــة والعمليـ علـــا القـــراراق  رقا ـــة القضـــاءأنقمـ
التـي نقمـد التعامـ  القـانوني مـع هـذه الجائحـة فـي و   )القـراراق  قـانون(   اادارية التي لهـا قـوة القـانون 

ــة  ــا صـــا بة الولايـ ــة الدســـتورية  اعتبارهـ ــا أمـــام المحسمـ فلســـطين  والبحـــث فـــي الشـــروو الواجـــب توافرهـ
 والاختصاق في النقر في القضايا اادارية التي تخص هذا النو  من القراراق.

 ددود الدراسة

( فــي لطــار القــانون المواجهــة الجزائيــة لجائحــة كورونــاتتم ــ   ــدود هــذه الدراســة فــي  حــث مو ــو  )
لسـنة  16الفلسطيني النافذ  والمتم   في قانون العقوباق العام اعردني الساري في الضفة الغربية رقم 

 شــأن الصــحة  2004لســنة  20  وأيضــاً القــوانين الفرةيــة النافــذة فــي فلســطين كالقــانون رقــم 1960
  ل ـافة للـا مجموعـة مـن القـوانين 2000لسـنة  7قانون ال يئـة الفلسـطيني رقـم و العامة في فلسطين  
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الصــادر عــن الــرئيس   كالمرســوم 1والقــراراق والتعليمــاق واعنقمــة الصــادرة خــلال فتــرة جائحــة كورونــا
( لسـنة 1لمواجهة خطر تفشي فايروس الكورونـا ويحمـ  الـرقم )   شأن لعلان  الة الطوارئ الفلسطيني  

 شـــأن مواجهـــة  الـــة    والمراســـيم اللا قـــة  شـــأن تمديـــد  الـــة الطـــوارئ  وكـــذلك القـــرار  قـــانون م2020
 .2020لسنة  7الطوارئ رقم 

 مُحددات الدراسة 

لا تحاول هذه الدراسة ان تغطـي الجـرائم التـي يمسـن أن تتفـاقم خـلال جائحـة كورونـا او ت ـرز  (1
الا  يّز الوجود  كجرائم السلب وااتفا  الجنـائي. فالدراسـة تقتصـر فـي نطاقهـا علـا الجـرائم 

 المرتبطة بنشر وباء كورونا وعدم اانصيا  للإجراءاق الوقائية الصادرة  س به. 

قد يَعمدْ  ع  اعطباء الا رف  معالجة المر ا المصابين بوباء كورونا او يتقاعسـوا عـن  (2
اداء مهامهم الط ية. ور م ان من شان هـذه اعفعـال ان تنشـر الوبـاء فـي الـوطن  للا ان هـذه 
اعفعال سوف تكون خارج نطا  هذه الدراسة ومجال تركيزها. ويعود الس ب فـي ذلـك الـا ان 
لنعقــاد المســةولية الجنائيــة ل طبــاء  شــأن التقــاعس العمــدي فــي معالجــة وبــاء كورونــا ينط ــف 

خصوصــية  علــاعليــه مــا ينط ــف علــا ســائر مهــامهم الوظيذيــة. تُفضــ  هــذه الدراســة التركيــز 
 الجرائم المرتبطة  جائحة كورونا. 

ر ــم ان الدراســة فــي فصــلها اعول تبحــث فــي ااطــار القــانوني النــاظم اجــراءاق التعامــ  مــع  (3
جائحـــة كورونـــا  للا أن ذلـــك مـــرده البحـــث فـــي مـــدى الكفايـــة التشـــريعية فـــي التصـــدي للجـــرائم 
ولـــيس البحـــث فـــي مـــدى كفايـــة هـــذه التشـــريعاق فـــي التعامـــ  مـــع ااطـــار ااداري والتنقيمـــي 
ــا ســـوف تكـــون  ــلة  جائحـــة كورونـ ــة للتشـــريعاق ذاق الصـ ــبغة ااداريـ ــة. فالصـ لمةسســـاق الدولـ

 خارج لطار هذه الدراسة ولا تسير في فضائها. 

 
  علا الر م من أن هذه الجائحة ظهرق 2020مارس/ آذار    5نقصد  فترة جائحة كورونا: الفترة اللا قة لتاريخ    1

مارس/ آذار من    5في مدينة )ووهان( الصينية  للا أننا اعتمدنا تاريخ   2019عول مرة في شهر ديسم ر/ كانون أول 
للا فلسطين  وبالتحديد في مدينة بيد لحم  عد اكتشاف لصا ة  2020العام     6  نقراً عنه تاريخ وصول الجائحة 

 الاق في أ د الفناد  السيا ية في المدينة  وهذا ما ترتب عليه لعلان  الة الطوارئ في كافة اعرا ي الفلسطينية 
 في فلسطين.   شأن لعلان  الة الطوارئ  2020لسنة   1رقم  موجب المرسوم 
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 لدراسةمنهجية ا

ــاً  لكـــي تحقـــف الدراســـة  علميـــةلن كـــ  دراســـة  ــاً معينـ ــاً وعلميـ لا بـــد أن يتبـــع البا ـــث فيهـــا منهجـــاً  ح يـ
اعهداف المرجوة منها  وفي هذه الدراسة تم اسـتخدام المـنه  الوصـفي التحليلـي  شـس  أساسـي  وذلـك 

تحليلًا قانونياً سائغاً  ومتناسقاً  وبيـان  الدراسةتحلي  النصوق القانونية المتصلة  مو و   من خلال  
  .والقصور فيها أوجه النقص 

 مُخطط الدراسة

المواجهـــة الجزائيـــة لجائحـــة كورونـــا فـــي التشـــريع مو ـــو  هـــذه الدراســـة الـــا لماطـــة الل ـــام عـــن  تهـــدف
(من خــلال تقســيم هــذه الدراســة للــا مقدمــة تشــم  علــا أهــداف الدراســة وإشــساليتها وأهميتهــا الفلســطيني

معاينـة و دودها ومنهجها  وكذلك تشم  هذه الدراسة علا فصلين رئيسيين  نتناول في الفصـ  اعول 
ــا ــة كورونـ ــة لجائحـ ــة الجزائيـ ــريعي للمواجهـ ــند التشـ ــي السـ ــدث فـ ــين  نتحـ ــيمه للـــا مبح ـ   مـــن خـــلال تقسـ

  أمـــا المبحـــث المرجعيـــة الدســـتورية للتشـــريعاق الناظمـــة لمواجهـــة جائحـــة كورونـــاالمبحـــث اعول عـــن 
 .  تمية تدخ  القانون الجزائي في مواجهة جائحة كوروناال اني فنبحث فيه 

  مــن  جائحــة كورونــا المرتبطــةالجرميــة  ل فعــالتوصــيا القــانوني اللبحــث صــص الفصــ  ال ــاني وخُ 
التدخ  التشريعي لمواجهة نشر وباء خلال تقسيمه للا مبح ين أيضاً  نتحدث في المبحث اعول عن 

التــدخ  التشــريعي لمواجهــة نشــر وبــاء كورونــا  غيــر   وأمــا المبحــث ال ــاني فنبحــث فيــه كورونــا عمــدياً 
 .عمد 

وفي الختام تشـتم  هـذه الدراسـة علـا خاتمـة نُ ـين فيهـا أهـم النتـائ  التـي تـم التوصـ  لليهـا خـلال هـذه 
الدراسة  ل افةً للا أهم التوصياق المُقتر ة  وكـذلك نُ ـين أهـم المصـادر والمراجـع التـي تـم الاسـتعانة 
بها في لعداد هذه الدراسة  وتشم  القوانين والقراراق واعنقمة والتعليماق واع سام القضـائية  والكتـب 
والمةلفـــاق والرســـائ  العلميـــة واع حـــاث والتقـــارير و يرهـــا مـــن المراجـــع المُســـتعان بهـــا فـــي لعـــداد هـــذه 

 الدراسة.
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 الفصل الأول 

 مواجهة جائحة كورونا الوُجهة التشريعية في معاينة 

 

وإلا  اية هذه اللحقة تعيش مختلف دول العالم واقع أزمة تفشي فايروس    2020مُنذ مطلع العام  
  وبغ  النقر عن التسمية  ف ن هذا الوباء العالمي أج ر  1كورورنا أو جائحة كورونا أو وباء كورونا 

الطوارئ  العالم علا لعلان  الة  العالمية   س ب    جميع دول  بناءً علا توصية من منقمة الصحة 
مُخيا  ااصا اق  شس   أعداد  تزايد  عليه  ترتب  والذي  الوباء   لهذا  والواسع  السريع  الانتشار 

 . 2وملحوظ

ب  شملد   والسياسية   الصحية والاجتماةية  النوا ي  تقف عند  لم  آمار كورونا  والجدير  الذكر  أن 
  نوا ي أخرى قانونية   التحديد فيما يتعلف  أوجه مواجهة هذا الوباء  وهذا ما يدفعنا للا الحديث عن 

 
تم التعرف علا وباء كورونا المستجد أو كما يسما  فايروس كورونا للمرة اعولا في مدينة )ووهان( الصينية في    1

  وهذا الوباء أو الفايروس ةبارة عن مجموعة من  الاق الالتهاب الرئوي 2019شهر ديسم ر/ كانون أول من العام  
المرتبطة  المأكولاق البحرية والحيواناق  شس  عام  والتي تكون علا درجة عالية من الخطورة قد تةدي للا الوفاة   

العالمية ) الصحة  ( وباء كورونا جائحة عالمية  وهذا الوباء متعدد اععراض كالحما  WHOوعليه اعت رق منقمة 
 مود الدعجاني  المسةولية  والسعال الجاف والعر  واارها  وا تقان النفس وآلام الحلف أو ااسهال. مُشار لليه في:  

   1ج   193  رقم     العددالجامعة ااسلامية للعلوم  عن العدوى  جائحة فروس كورونا المستجد  مجلة  المترتبةالجنائية  
 . 21  ق2020  الرياض

المتمدن  2 الحوار  الطارئة وتأميره علا سير    مقال  عنوان  موقع  القروف  القاهرة ونقرية  القوة  بين  "فيروس كورونا 
الج النشر:  نائية" العدالة  الزيارة:  2020ابري / نيسان    12  تاريخ  الرا  :    .2022  أيلول  /س تم ر  23  تاريخ  علا 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=672830&r=0 . 
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 ما يشم   االم حث الأولأد    للتشريعاق الناظمة لمواجهة جائحة كورونا   الدستوريةو   المرجعية القانونية
 االم حث الاانيأ.   تمية تدخ  القانون الجزائي في مواجهة جائحة كورونا

 جائحة كورونا لتشريعات مكافحة المرجعية الدستورية الم حث الأول: 
فــي ســ ي  وذلــك   جائحــة كورونــالمواجهــة  القــوانين والتشــريعاق أصــدر المشــر  الفلســطيني العديــد مــن 

مم لة ال  كما أن السلطة التنفيذية اعهليوتحقيف اعمن العام والسلم  العامة عفراد ا صحةالحفاظ علا  
عــن طريــف عديــد التشــريعاق ال انويــة  كورونــامجلــس الــوزراء كــان لهــا الــدور اعك ــر فــي مواجهــة فــي 

المصـلحة  تـرجي الصادرة عنها  شس  شهري/ أس وعي أمناء الجائحة  والتي تقـوم  شـس  رئيسـي علـا 
 وفـي هـذا ااطـار  الفرديـة كقاعـدة أساسـية لمواجهـة الجـوائ  والحـالاق الطارئـة.  المصـال العامة علا  

مو ـع نقـاو وخـلافٍ فـي التي صـدرق لمواجهـة جائحـة كورونـا فقد  اتد السماق المُميزة للتشريعاق  
ــن ق يـــ  تشـــريعاق الضـــرورة ــرأي بـــين مـــن يعت رهـــا مـ ــرون يصـــبغون عليهـــا صـــفة تشـــريعاق 1الـ   وآخـ

ال ـدء فـي  حـث التأصـي  القـانوني  يـر أنـه قُ يـ  هذا ما سنقوم ببح ه خلال هذا المبحث  و .  2الطوارئ 
ــدول  ــة فـــي الجـ ــذه الدراسـ ــتعرض هـ ــدها تسـ ــة الطـــوارئ وتمديـ ــاه اعـــلان  الـ ــم أدنـ ــة أهـ ــوانين واعنقمـ القـ

 التي صدرق  شأن مواجهة جائحة كورونا:والمراسيم الرئاسية 

التي صدرت في فلسطين بهدف مواجهة جائحة  التشريعات الجزائية القوانين و أ: 1جدول رقر ا
 كورونا

 
 
 
 
 
 

التشريعات 
 الأساسية 

 شسمية التشريع ورقمو وشاريخ إصدارأ
 م  م  شأن  الة الطوارئ 2020( لسنة 7قرار  قانون رقم )
 2020م  شأن موازنة الطوارئ العامة لسنة  2020( لسنة 8قرار  قانون رقم )

  2020لسنة  9القرار  قانون  شأن المصادقة علا تمديد  الة الطوارئ رقم 
رقـم  فـي فلسـطين  شأن وقـف سـريان مـدد التقـادم والمواعيـد وانجـال القانونيـة خـلال  الـة الطـوارئ   قرار  قانون 

 م  2020( لسنة 10)
 م  2020( لسنة 11رقم )  شأن تأجي  الحبس  قضايا التنفيذ في  الة الطوارئ  قرار  قانون 
( لســنة 16رقــم )  شــأن اســتمرار نفــاذ القــراراق  قــانون والقــراراق والتــدابير المتعلقــة  حالــة الطــوارئ  قــرار  قــانون 

 
سماح هادي الجنابي  التكييا القانوني لجائحة كورونا وأمرها علا الالتزاماق التعاقدية الدولية  مجلة كلية القانون    1

 . 71  ق2020جامعة النهرين  المجلد التاسع  العدد الخاق  العرا    -للعلوم القانونية والسياسية 
الكورونية علا  وء ال وابد الدستورية والدولية والمبادئ   التكييا القانوني للجائحةمحمود المغربي وبلال صنديد     2

القانونية المستقرة بين صلا ة المسلماق ومرونة الاعتباراق: دراسة مقارنة  مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  السنة  
 . 65  ق 2020ال امنة  ملحف خاق  العدد السادس  الكويد  
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 م  2020
م  شــأن لجــراءاق الصــحة والســلامة العامــة الوقائيــة ومخالفتهــا فــي  الــة 2020( لســنة 17قــرار  قــانون رقــم )

  الطوارئ 
 م  شأن وقف نفاذ قراراق  قانون متعلقة  حالة الطوارئ  2020( لسنة 20قرار  قانون رقم )

م  شـــأن وقـــف ســـريان مـــدد التقـــادم والمواعيـــد وانجـــال القانونيـــة المتعلقـــة 2020( لســـنة 31قـــرار  قـــانون رقـــم )
  الاعتراض أمام محاكم التسوية خلال فتراق اا لا   حالة الطوارئ 

التشريعات 
 الاانوية  

 "طوارئ". م2020( لسنة 1رئيس مجلس الوزراء رقم ) الصادر عن قرارال أنقمة ولوائ  
 .م "طوارئ"2020( لسنة 2رئيس مجلس الوزراء رقم ) الصادر عن قرارال
 .م "طوارئ"2020( لسنة 10رئيس مجلس الوزراء رقم ) الصادر عن قرارال
 .م "طوارئ"2020( لسنة 16رئيس مجلس الوزراء رقم ) الصادر عن قرارال
 .م "طوارئ"2020( لسنة 21رئيس مجلس الوزراء رقم ) الصادر عن قرارال

 م  2020( لسنة 1رقم )في فلسطين لعلان  الة الطوارئ مرسوم  مراسيم رئاسية 
 م  شأن تمديد  الة الطوارئ  2020( لسنة 3مرسوم رقم )

 المصـال تغليـب فـي قاعـدة  جائحـة كورونـا لمواجهـة الناظمـةللتشريعاق    القانونية  المرجعيةجد  ت  لذلكو 
اعــلان  الــة الطــوارئ  والدســتوري  القــانوني التأصــي   والتــي تقهــر فــي الفرديــة المصــال العامــة علــا 

ــة  ــدها لمواجهــ ــاوتمديــ ــة كورونــ ــو الأولأد  جائحــ ــة االمطلــ ــي مجموعــ ــذلك فــ ــا وكــ ــة علــ ــار المترتبــ انمــ
االمطلــو  الناظمــة للتصــدي لجائحــة كورونــا علــا لرســاء المبــادئ الناظمــة للحقــو  الفرديــةالتشــريعاق 

 الاانيأ.

 جائحة ئ في مواجهة الالطوار وشمديد دالة ول: الت صيل الدستوري لإعلاج المطلو الأ 

تتعــرض الدولــة أ يانــاً عنــد ممارســتها لوظيفتهــا فــي الحفــاظ علــا النقــام العــام واعمــن العــام لقــروف 
است نائية تشس  خطراً علا كيان الدولة  وتهدد أمنهـا وسـلامتها  ولا نكـون أمـام أي لشـسال عنـد وجـود 
نــص قـــانوني يســم  للدولـــة  معالجـــة هــذه القـــروف  عن ااشــسال الحقيقـــي يســـون عنــد خلـــو القـــوانين 

  كجائحــة كورونــا. وفــي فلســطين نجــد  ــأن الحسومــة 1العاديــة عــن أي نصــوق تواجــه هــذه القــروف
الصادر عن الـرئيس الفلسـطيني   2020( لسنة 1المرسوم رقم )الفلسطينية واجهد كورونا من خلال  

 
وارئ كاست ناء علا م دأ المشروةية في التشريع الفلسطيني  رسالة ماجستير  الجامعة ـا   الة الطــمحمود أبو موس   1

 . 1  ق2018ااسلامية   زة  أ سطس 
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تــم  موجبــه ااعــلان عــن قيــام  الــة الطــوارئ فــي اعرا ــي الفلســطينية لمواجهــة خطــر تفشــي  والــذي
 . 1م  وهذا ما نصد عليه المادة اعولا من هذا المرسوم5/3/2020فايروس الكورونا بتاريخ 

فما هو اعساس القانوني والدستوري لهذا المرسوم و يره  شأن لعلان  الة الطوارئ وتمديدها لمواجهة 
 م  مع هذه الجائحة أم لا جائحة كورونا  وه  النصوق الدستورية في القانون اعساسي كافية للتعا

القـانون اعساسـي الفلسـطيني المشر  الدستوري الفلسطيني  الاق الطوارئ في الباب ال امن مـن واجه  
ــنة  ــدل لسـ ــواد )20032المعـ ــة مـــن المـ ــن خـــلال مجموعـ ( تـــنقم أ ســـام  ـــالاق 114-110  وذلـــك مـ

الطوارئ منذ بدء لعلانها للا  اية انتهائها. وبهذا يسـون المشـر  الفلسـطيني قـد مـن  السـلطة التنفيذيـة 
اختصاصــاق تشــريعية اســت نائية لمواجهــة الخطــر المهــدد لكيــان الدولــة الفلســطينية  فــي ظــ  عــدد مــن 

 .3الضوا   والقيود 

وأمام هذه النصوق القانونية يُطرح تساؤل مهم  ول مدى انطبا  أ سام  الاق الطـوارئ الـواردة فـي 
علــا جائحــة كورونــا  والتــي  موج هــا أعُلنــد  الــة  2003القــانون اعساســي الفلســطيني المعــدل لســنة 

الطـوارئ فــي فلسـطين لمواجهــة خطـر تفشــي الفــايروس  و فاظـاً علــا  يـاة اعفــراد وصـحتهم. فمــا هــو 
 في فلسطين  كوروناالجائحة فيروس  خطر التأصي  القانوني اعلان  الة الطوارئ لمواجهة

عنــد وجــود -1علــا أنــه " 2003القــانون اعساســي الفلســطيني المعــدل لســنة مــن  110تــنص المــادة 
تهديــد ل مــن القــومي  ســ ب  ــرب أو  ــزو أو عصــيان مســل  أو  ــدوث كارمــة ط يعيــة يجــوز لعــلان 

...". فمن خلال قـراءة   الة الطوارئ  مرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ملامين يوماً 
هــذا الــنص يت ــين لنــا  ــأن المشــر  الفلســطيني  صــر لعــلان  الــة الطــوارئ فــي أربــع  ــالاق  وهــي  
الحرب أو الغزو أو العصيان المسل   والحالة الرا عة واعخيرة هي الكارمة الط يعية  ويشترو اعـلان 

 
رقم    اعولاالمادة    1 المرسوم  بتاريخ    1من  الصادر  الطوارئ  لعلان  الة  مارس    5 شأن  الوقائع  2020آذار/    

 . 13  ق   19/3/2020   165 رقم  الفلسطينية  العدد
  الوقائـع الفلـسطينية  2003مارس / آذار    18الصـادر بتاريـخ    2003القانون اعساسي الفلسطيني المعدل لسنة    2

 . 5ق   2003مارس / آذار  19  0العـدد 
 النقر للوهلة اعولا في  الاق الطوارئ نجد  أنها وسيلة تستخدمها الدولة  حجة نفي مسةوليتها عن القيام ببع    3

الكوارث   لمواجهة  قانونية  وسيلة  تعت ر  الحقيقة  في  أنها  للا  اعفراد   و رياق  كتقييد  قو   المشروعة  اععمال  ير 
والحالاق الطارئة والقروف الاست نائية بهدف الحفاظ علا اعفراد والنقام العام والصحة العامة أ ياناً  وبذلك يقول 
 ع  الفقه  أن " الاق الطوارئ أعمف من أن تلجأ لليها الدولة لتغطية عم   ير مشرو  تقوم  ه أو ا فاء صفة  

  في عاصم خلي    الة الضرورة من منقور دستوري مقارن  كلية الحقو  العامة  المشروةية عليه". انقر في ذلك:  
 . 1  ق 2018  تشرين ماني/ نوفم ر فلسطينجامعة بيرزيد  
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 الة الطوارئ عند تحقف ك   الة أن يسون هناك تهديد ل من القومي كمعيار رسمه المشر  لاعتبار 
الحالة موجبة اعلان الطوارئ  وبالتالي ف ن  اية المشر  الفلسطيني من هذا اعمر هو  ماية اعمن 
القومي من أي خطر يتهدده  وبالنقر للا جائحة كورونا نجـد  أنهـا تنط ـف عليهـا الحالـة اعخيـرة مـن 

وهـي )الكارمــة الط يعيـة(  للا أن ااقــرار بـذلك لا يسفــي للقــول  110/1الحـالاق المــذكورة  مـتن المــادة 
 جواز لعلان  الة الطوارئ  سـ ب جائحـة الكورونـا  فيبقـا لنـا  حـث مـدى وجـود تهديـد ل مـن القـومي 

كارمـة ط يعيـة  ومـا قصـد المشـر   أمناء كورونا  و تا لو م د وجود هـذا التهديـد  فهـ  كورونـا تعت ـر
ــة  ــذا القـــول  فهـــ  ســـيسون اجـــراء لعـــلان  الـ ــلمنا  غيـــر هـ ــاذا لـــو سـ ــة الط يعيـــة  ومـ الفلســـطيني  الكارمـ
الطوارئ  س ب كورونا اجراء  اط   بدايةً تُعرف الكارمة الط يعية  أنها "ا طراب خطير في وظـائف 
المجتمع يم   خطراً ملموساً وواسع النطا  علا  ياة البشر وصحتهم وملكيتهم أو بيئـتهم  وقـد يرجـع 
س ب الكارمة للا  ـدث أو للـا الط يعـة أو للـا نشـاو  شـري  وقـد تكـون مفاجئـة ناجمـة عـن تطـوراق 

 . 1طويلة الاج   است ناء النزاعاق المسلحة"

و يث أن الجائحة ترتب عليها وجود تهديد  قيقي للصحة العامة وسير المرافف العامة  وش  الحركـة 
فــي الــ لاد  وبالتــالي ينط ــف عليهــا مفهــوم الكارمــة الط يعيــة  وعليــه تعت ــر جائحــة كورونــا ســ باً موجبــاً 

ــادة  ــة الطـــوارئ  موجـــب نـــص المـ ــنة مـــن  110اعـــلان  الـ ــطيني المعـــدل لسـ ــانون اعساســـي الفلسـ القـ
2003. 

والجــدير ذكــره  ــأن الموقــف الســابف للمشــر  الفلســطيني هــو مشــا ه لمواقــف قــوانين مقارنــة ك يــرة  منهــا 
علـا أنـه  1952 الصـادر سـنة 3دستور اعردنمن  125المادة  نصد    يث  2موقف المشر  اعردني

في  الة  دوث طوارئ خطيرة يعت ـر معهـا ان التـدابير والاجـراءاق  مقتضـا المـادة السـا قة مـن هـذا "
 

شرح مسودة اارشاداق المتعلقة بتسهي  وتنقيم المساعداق الدولية للإ امة والانتعاو اعولي علا الصعيد المحلي    1
النسخة الصادرة   الصليب اع مر والهلال اع مر   الدولي لجمعياق  الكوارث  الاتحاد  تشرين أول/    26في  الاق 

 . 2007أكتوبر 
جائحة كورونا  الة طارئة    2 اعتبار  علا  درج  اعردن  في  القضاء  فنجد  أن  القضائي  الموقف  تستوجب أما  شأن 

  وبذلك جاء نص الحسم "و يث تجد محسمتنا أن مفهوم اعمن والسلامة العامة يسون في  ال  تفعي  اع سام العرفية
القروف الاست نائية  اعتباره لجراءاق وتدابير  رورية للمحافقة علا اعمن العام والسلامة والسير الاعتيادي للمرافف 
القانونية   اع سام  الخروج عن  تواجدها  للإدارة  ال  يجيز  است نائي طارئ  تعت ر ظرف  .. ان جائحة كورونا  العامة 

. انقر في ذلك:  سم  "..  لتدابير الاست نائية و اياتهاالعادية ولكن تحد رقا ة القضاء للتحقف من هدف ااجراءاق وا
 . 2021مارس/ آذار  30  عمان  52/2021المحسمة اادارية العليا اعردنية   سم رقم 

يناير/   8   1093  الجريدة الرسمية اعردنية  العدد  1952يناير/ كانون ماني    1الدستور اعردني الصادر بتاريخ    3
 . 3  ق1952كانون ماني 
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ملكيــة   ـ رادةالدسـتور  يـر كافيــة للـدفا  عــن المملكـة فللملــك بنـاء علــا قـرار مجلــس الـوزراء ان يعلــن 
 ".الا سام العرفية في جميع انحاء المملكة او في اي جزء منها

الســابف ذكرهــا للــا أن لعــلان  الــة الطــوارئ يجــب أن يتضــمن علــا تسلســ   125كمــا وتشــير المــادة 
اجرائي ي دأ بتنسيب مجلس الوزراء للملك بوجود  الة الطوارئ تستدعي اللجوء ل  سام العرفية  وهذا 

. أمـا  شـأن القـانون اعساسـي فنجـد  أنـه لـم يـرد علـا مـا جـاء  ـه 1ما يترتب عليه وجود الحالة الطارئـة
  وذلــك أن لعــلان  الــة الطــوارئ  موجــب المــادة 1952الدســتور اعردنــي لســنة المشــر  اعردنــي فــي 

تم ويصــدر علــا شــس  مرســوم صــادر يــ 2003القــانون اعساســي الفلســطيني المعــدل لســنة مــن  110
 بدون أي تنسيب من أي جهة أخرى م   الحسومة ومجلس الوزراء. فلسطين دولة رئيسعن 

وبشس  عام ونقراً للقروف القانونية الراهنة  ف ن البا  ة تتجه للـا القـول  ـأن أزمـة الكورونـا هـي مـن 
من القانون الاساسي   110ق ي   الاق الطوارئ  عنها تنط ف عليها الفقرة اعولا وال ال ة من المادة 

وبذلك تتفف البا  ة مع توجه الحسومة الفلسـطينية  ـ علان  الـة الطـوارئ فـي فلسـطين لمواجهـة خطـر 
-. نقــراً عنــه وب ســقاو اع ســام الســا قة 2020لســنة  1كورونــا  موجــب المرســوم رقــم  جائحــةتفشــي 

للــا جائحــة كورونــا مــن جانــب تأميرهــا المجتمعــي  نجــد  -وتحديــداً المتعلقــة  شــروو  ــالاق الطــوارئ 
وبـاء لـم يقتصـر علـا قطـر   انطبا  كافة الشروو عليها   يث شس  فـايروس كورونـا  انتشـاره الواسـع

معـــين بـــ  كـــان  م ا ـــة الوبـــاء العـــالمي  وبـــاق يســـتوطن معقـــم دول العـــالم. كمـــا أن الفـــايروس شـــس  
 خطورتــه وبمــا  صــد مــن اعرواح تهديــداً علــا أمــن الدولــة قــد يلحــف الضــرر الجســيم بنقامهــا العــام 
وكافة مسوناته  شس  فع   كذلك لم تقـدر العديـد مـن الـدول علـا تفـادي آمـاره الخطيـرة  اتبـا  الوسـائ  

 .2العادية المتبعة لتحقيف الضب  ااداري في القروف العادية

ــانوني  ــذا التكييـــا القـ ــد مـــن ويترتـــب علـــا هـ ــذه  انمـــارالعديـ ــة فـــي هـ ــة الوســـائ  المتبعـ المتعلقـــة  ط يعـ
القــروف الاســت نائية وأهمهــا التوســيع مــن نطــا  قواعــد المشــروةية وفــف مفهومهــا الســائد فــي القــروف 
ــم  ــب  تصـــرفاق الســـلطاق ااداريـــة  يـــر المشـــروعة فـــي القـــروف العاديـــة مشـــروعة  حسـ العاديـــة لتصـ

 .3القروف الاست نائية

 
 مادة فواز  مد الخريشة  دور الضب  ااداري في  ماية اعمن العام خلال فترة جائحة كورونا  رسالة ماجستير     1

 . 27  ق2022جامعة آل ال يد  اعردن   
 . 27 مادة فواز  مد الخريشة  مرجع سابف  ق 2
مجلة البحوث القانونية الاست نائية والقروف العادية     يوسف القفيري  الضب  ااداري و دود سلطاته في القروف  3

 . 27  ق 2020  جامعة المنصورة  مصر  74  العدد  والاقتصادية
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نجـد  أنهـا تشـترو لتمديـد  الـة  110/2أما  شأن تمديـد  الـة الطـوارئ  فمـن خـلال قـراءة نـص المـادة 
الطــوارئ موافقــة المجلــس التشــريعي  وبــذلك يســتفاد  ــمنياً مــن هــذا الــنص  ــأن انعقــاد عمــ  المجلــس 

 30التشريعي الفلسطيني شـرو أساسـي فـي قيـام  الـة الطـوارئ   اعتبـار أن تمديـد فتـرة الطـوارئ لمـدة 
يــوم أخــرى لا يــتم للا  موافقــة المجلــس التشــريعي الفلســطيني. وبــذلك تــرى البا  ــة  ــأن أي مرســوم أو 

القــانون قــرار  قــانون يمــدد  الــة الطــوارئ فــي  يــر انعقــاد المجلــس التشــريعي يعت ــر مخــالف ع ســام 
ي القـرار  قـانون   فعلا س ي  الم ال أصدر الرئيس الفلسطين2003اعساسي الفلسطيني المعدل لسنة  

   حيـث صـدر 1 شأن تمديد  الة الطوارئ لمواجهة خطر تفشي فـايروس الكورونـا 2020لسنة    9رقم  
هذا القانون في ظـ  تعطـ  عمـ  المجلـس التشـريعي الفلسـطيني  فهـ  يعت ـر تحقيـف المصـلحة العامـة 
ورعايـة مصــال  الشــعب الفلســطيني م ــرر للخــروج عــن قواعــد القــانون اعساســي  و ســب وجهــة نقــري 
فأنه من الضروري العم  علا عقد انتخا اق برلمانية وإعادة عم  المجلس التشريعي الفلسطيني للحد 

 من الوقو  في م   هذه القروف.

وفي ظ  الو ع السياسي القائم في فلسطين  ف نه لا بد من  لول مةقتـة للخـروج مـن المـأز  السـابف 
المجلس التشريعي الفلسطيني  علا اعتبـار أن أي مرسـوم أو قـرار  قـانون يمـدد  أعمالفي ظ  تعط  

القـانون اعساسـي الفلسـطيني  الة الطوارئ فـي  يـر انعقـاد المجلـس التشـريعي يعت ـر مخـالف ع سـام 
  وفي رأيي الشخصي أعتقد  أن الح  يسمن في لعلان  الة الطوارئ كـ  ملامـين 2003المعدل لسنة 

يوم مع ترك يوم وا ـد يفصـ  بـين كـ   الـة وأخـرى  دون أن يتعـارض ذلـك مـع القـانون اعساسـي  لا 
بــ  اكتفــا ســيما أن القــانون اعساســي لــم يحــدد عــدد المــراق التــي يجــوز فيهــا لعــلان  الــة الطــوارئ  

القــانون اعساسـي الفلســطيني المعـدل لســنة بتحديـد عـدد مــراق تمديـدها. وبنــاءً علـا مــا سـ ف فقــد  ـدد 
مــدة  الــة الطــوارئ ب لامــين يــوم قابلــة للتمديــد ل لامــين يــوم أخــرى  موافقــة المجلــس التشــريعي   2003

 .2وبذلك ف ن أي اجراء اتخذ خلالها يفقد قيمته القانونية  عد انتهاء هذه المدة

 
  رقم   الوقائع الفلسطينية  العدد  جريدة  2020لسنة    9القرار  قانون  شأن المصادقة علا تمديد  الة الطوارئ رقم    1

 . 9  ق 20/4/2020  166
وبهذا الاتجاه فقد قضد محسمة العدل العليا في فلسطين  أن المراسيم المشار لليها من ق   النيا ة العامة صدرق    2

استناداً للا الباب السا ع من القانون اعساسي المتعلف بتنقيم أ سام  الاق الطوارئ  وعلا اعتبار أن  الة الطوارئ 
قد انتهد مع انقضاء مدة ال لامين يوم علا لعلانها  ف ن أ سام هذه المراسيم لم تعد سارية  ولا يجوز التذر  بها من 

قرار   ذلك  في  انقر  العامة.  النيا ة  الفلسطينيةق    العليا  العدل  الله   335/2010رقم    محسمة  رام  عليا   عدل    8  
 . 2010 زيران/ يونيو 
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الــواردة فــي القــانون اعساســي تُعت ــر كافيــة  القانونيــةوبعــد قــراءة وتحليــ  مــا ســ ف  أرى  ــأن النصــوق 
للتعام  مع جائحة كورونـا فيمـا يخـص لعـلان  الـة الطـوارئ  سـ ب الجائحـة  نقـراً عن مـا ورد  مـتن 

ينط ــف جملــةً وتفصــيلًا علــا  2003القــانون اعساســي الفلســطيني المعــدل لســنة مــن  110 رقــم المــادة
فايروس كورونا  وبالتالي ف ن هذا النص كافي للتعامـ  مـع لعـلان  الـة الطـوارئ  ويسـون بـذلك توجـه 
ــراء  ــا اجـ ــة كورونـ ــ ب جائحـ ــوارئ  سـ ــة الطـ ــلان  الـ ــو لعـ ــطيني نحـ ــرئيس الفلسـ ــطينية والـ ــة الفلسـ الحسومـ
دســتوري  أمــا  شــأن تمديــد  الــة الطــوارئ فــ ن اعمــر مختلــف تمامــاً   يــث أن النصــوق الدســتورية 

 110الحالية لا تخدم  شس  ك ير مسألة تمديد  الة الطوارئ  علا اعتبار أن الفقرة ال انية من المادة 
مـن القــانون اعساسـي اشــترطد موافقـة المجلــس التشـريعي لتمديــد  الـة الطــوارئ  دون التعـرض لحالــة 
وقــو  الجائحــة أمنــاء عــدم انعقــاد المجلــس التشــريعي )كمــا هــو الحــال القــائم فــي الو ــع الحــالي(  ولا 

القـــانون مـــن  43 رقـــم يمســـن  ـــأي  ـــال مـــن اع ـــوال مواجهـــة هـــذه ااشـــسالية مـــن خـــلال نـــص المـــادة
 صــدار قــراراق   للــرئيس الفلســطيني أن يقــوموالتــي تمــن   2003اعساســي الفلســطيني المعــدل لســنة 

 قانون  س ب وجود ظروف لا تحتم  التأخير في ظ  تعطـ  عمـ  المجلـس التشـريعي   يـث أن هـذا 
الـــنص يُط ــــف علــــا أوقــــاق فــــي  يــــر أدوار انعقــــاد المجلــــس التشــــريعي  ولا تنط ــــف عليهــــا القــــروف 

 السياسية أو الجوائ .

 كورونا على الم ادئ الناظمة للحقوق الفردمة مكافحة أثر ششريعات : المطلو الااني

تـداء عليهـا وفقـاً و ريـاتهم الشخصـية وعـدم الاع هم قـوقو   رياق اعفـراد   تتقيد السلطاق العامة  حماية
كقاعدة عامـة فـي القـروف العاديـة  أمـا القـروف الاسـت نائية التـي تمـر بهـا الدولـة فـ ن لم دأ الشرةية  

الو ع يختلف عما س ف   اعتبار أن الدولة تواجه ظروفاً است نائياً قد تشس  خطراً علـا النقـام العـام 
فيها  أو علا استمرارية خدماق المرافف العامة  وهذا ما يعطي لـلإدارة التحـرر  عـ  الشـيء وبشـس  

  بهــدف مواجهــة القــروف الاســت نائية التــي تتعــرض لهــا الدولــة  والتــي قــد 1مةقــد مــن م ــدأ الشــرةية
أمــر التشــريعاق تشــس  خطــراً علــا  يــاة اعفــراد ونمــ  معيشــتهم  شــس  عــام. وفــي هــذا المطلــب نبحــث 

القيــود  ــالوقوف عنــد  الناظمــة للتصــدي لجائحــة كورونــا علــا لرســاء المبــادئ الناظمــة للحقــو  الفرديــة
 التنقـ  فـي  ريـةوكـذلك علـا  قهـم االفرع الأولأد  علا  ف اعفراد في التقا ي الجزائي  الاست نائية

وختامـاً االفـرع الاالـثأد  التملك والتصرف في اعمـوال الخاصـةوأيضاً علا  قهم في االفرع الاانيأد  
  االفرع الرا عأ.  ماناق  قو  اانسان خلال جائحة كوروناببحث 

 
 مزة نقاو  دور القضاء ااداري في  ماية الحرياق الشخصية أمناء  الة الطوارئ:  الة الاعتقال ااداري  مجلة    1

 . 249   ق2016  الجزائر  45جامعة منتوري قسنطينة  العدد  –العلوم اانسانية 
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 الفرع الأول: القيود الإستانائية على دق الأفراد في التقاضي الجزائي

 حــف التقا ــي هــو ذلــك الحــف الــذي يمــن  لكــ  فــرد مــن أفــراد المجتمــع أن يلجــأ للقضــاء لذا مــا  يُقصــد 
وقـع أي اعتـداء علـا أي  ــف مـن  قوقـه  بهـدف رد الاعتــداء أو الحصـول علـا التعـوي  المناســب  
بهــدف رد القلــم عــن نفســه  وهــو ممنــوح لكــ  البشــر لعــرض مقلمــتهم والحصــول علــا  قــوقهم كاملــة 

 .1للقانون  وفقاً و ير منقوصة 

أما  شأن أمر القروف الاست نائية ) ما فيهـا جائحـة كورونـا( علـا  ـف اعفـراد فـي التقا ـي الجزائـي  
ف ننــا نجـــد  ـــأن المشــر  الفلســـطيني ســـسد عــن هـــذا اعمـــر  ولــم يضـــع  ـــف التقا ــي  ـــمن الحقـــو  

ق لـه مقـاهر ليجابيـة  وأخـرى المدنية التي لا يجوز تقييدها  ومع ذلك نرى  أن هـذا السـسو السياسية و 
فأما  شأن المقاهر اايجابية فهي تقهر في عدم سلك المشـر  الفلسـطيني لـبع  الاتجاهـاق   سل ية 

المقارنــة  والتــي كانــد تســم    نشــاء المحــاكم الخاصــة الاســت نائية خــلال  ــالاق الطــوارئ   مــا يُم ــ  
اعتــداء صــارى علــا  ــماناق المحاكمــة العادلــة  أمــا  شــأن المقــاهر الســل ية فتقهــر فيمــا جــاء بــنص 

  والتي تشير  مناً للا جواز تقييد 2003القانون اعساسي الفلسطيني المعدل لسنة من   111المادة 
 جميع الحقو  والحرياق العامة   ما فيها  ف التقا ي الجزائي.

ظهرق العديد من الجهود الدولية مـن أجـ   مايـة  عـ  الحقـو  التـي لا يمسـن وفي هذا ااطار  فقد 
المساس بها فـي أي  الـة  نقـراً عهميتهـا و اجـة النـاس لهـا فـي جميـع القـروف  وفـي ذلـك نجـد  ـأن 

 4/2مـن الاتفاقيـة اعوروبيـة لحقـو  اانسـان والمـادة  15/2من الاتفاقية اعمريسية والمادة    27المادة  
من العهد الدول الخاق  الحقو  المدنية والسياسية كاند قـد تضـمند هـذه الحقـو   والتـي تتعلـف فـي 
مجملها  حف الحياة  و ف سلامة النفس والجسد  ومنع الع ودية  ومنع ااجراءاق الجزائية ذاق اعمر 

 الرجعي.

أمــا  شــأن  ــف التقا ــي الجزائــي  فلــم يــرد  شــأن  قــر تقييــده  ــمن القــروف الاســت نائية أي نــص 
المشــتركة مــن معاهــداق  3لقــانون الــدولي   اســت ناء مــا جــاء فــي المــادة القواعــد القانونيــة لوا ــ  فــي 

جنيـا المتعلقــة  ضـماناق المحاكمــة العادلـة فــي الحقـو   يــر القابلـة للتقييــد  وبنـاءً علــا هـذا الاتجــاه 
الضــــعيا فــــي القــــانون الــــدولي تصــــاعدق انراء الفقهيــــة الدوليــــة التــــي نــــادق  ضــــرورة اعتبــــار  ــــف 

 
أ مد ع د الوهاب السيد   ف اانسان في التقا ي بين مقتضياق الا ترام ومواطن ااخلال: دراسة مقارنة  دار   1

 . 11  ق2006النهضة العربية  مصر  
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الاســــتئناف والمحاكمــــة العادلــــة واســــتقلال القضــــاء مــــن  ــــمن الحقــــو   يــــر القابلــــة للمــــس فــــي كــــ  
 .1اع وال

يتأمر  ـف التقا ـي الجزائـي  ـالقروف الاسـت نائية مـن خـلال انشـاء المحـاكم وعلا المستوى المحلي   
الاســت نائية الخاصــة أو المحــاكم العرفيــة أو مــا تُعــرف  محــاكم أمــن الدولــة  ففــي العــرا  علــا ســ ي  
الم ال تم تشسي  محاكم خاصة أمناء  الة الطوارئ المترتبة علـا سـقوو نقـام الـرئيس الرا ـ  )صـدام 

المُلغــا  موجــب  2003لســنة  1 ســين(   يــث شــسلد ابتــداءً المحسمــة الجنائيــة  موجــب القــانون رقــم 
  وكــان مــن أبــرز القضــايا المبحومــة فــي 2005لســنة  10قــانون المحسمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا رقــم 

ر  العراقـي قـد أشـار   وكـان المشـ2لطار المحاكم السا قة محاكمة الرئيس العراقي الرا   صـدام  سـين
للا اختصاصـاق المحسمـة الجنائيـة المركزيـة العراقيـة  أنهـا النقـر فـي الجـرائم الك ـرى المرتكبـة خـلال 

. كما وأجاز المشر  العراقي لرئيس مجلس 2004مدة سريان  الة الطوارئ وفقاً لقانون الطوارئ لعام  
القضاء أو رئيس المحسمة الاتحادية العراقيـة أن يقـوم  انتـداب  عـ  القضـاة والمحققـين للتحقيـف بـدلًا 

 .3من قضاة التحقيف في جريمة أو نو  معين من الجرائم لذا كان ذلك  رورياً 

سم  فيما يتعلـف  شـس  المحـاكم العسـسرية ومحـاكم أمـن الدولـة العليـا كذلك نجد  أن القانون المصري  
للطوارئ   عطاء صلا ية تشس  هذه المحـاكم للـا نائـب القائـد العـام للقـواق المسـلحة وهـو الـذي يقـوم 

 .4 التعيين فيها

الفلســـطيني  ف ننـــا نجـــد  أنـــه يخلـــو مـــن الـــنص علـــا انشـــاء أي محـــاكم خاصـــة أو  القـــانون أمـــا  شـــأن 
است نائية خلال فترة الطـوارئ  وهـذا اعمـر يعت ـر نقطـة ليجابيـة تحسـب للمشـر  الفلسـطيني  للا أن مـا 
يةخذ علا المشر  الفلسطيني هو عدم وجود أي مادة أو نص تشريعي يتضمن الحقو  التي لا يجوز 

ــادة  ــت نائية )كحــــف التقا ــــي الجزائــــي(   يــــث أن المــ ــانون مــــن  111تقييــــدها فــــي القــــروف الاســ القــ
لا يجــــوز فــــرض قيــــود علــــا الحقــــو  نصــــد علــــا أنــــه " 2003اعساســــي الفلســــطيني المعــــدل لســــنة 

 
   2005يوليو/ تموز    23هي م منا   الدستور والحالاق الاست نائية  منشور علا موقع هي م منا  تاريخ النشر:    1

 ./https://haythammanna.net  علا الرا  : 2023شباو/ ف راير  22تاريخ الزيارة: 
محمد ناظم داود النعيمي  العلاقة بين مجلس اعمن والنقام اعساسي للمحسمة الجنائية الدولية  رسالة ماجستير    2

 . 80  ق2010جامعة الموص   العرا   
العراقية     3 الحالة  في  المدنية: دراسة دستورية مقارنة  اانسان  الطوارئ وأمرها علا  قو   النجيفي   الة  مصطفا 

 . 665  ق2017  64جامعة المنصورة  العرا   العدد  –مجلة البحوث القانونية والاقتصادية 
سعيد خلي   الحماية الدولية لحقو  اانسان في القروف الاست نائية: دراسة في  وء أ سام القانون الدولي لحقو     4

 . 333-332  ق 1998اانسان  الجزء ال اني  الطبعة اعولا  
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"  والحريــاق اعساســية للا  القــدر الضــروري لتحقيــف الهــدف المعلــن فــي مرســوم لعــلان  الــة الطــوارئ 
وبرأينا هذا النص جاء فضفا اً للا  د ك ير  ويعطي السلطة التنفيذية صلا ياق واسع في تقييد ما 
تر ــب مــن الحقــو  والحريــاق العامــة دون أي  ــوا   علــا هــذه الســلطة  وعلــا الــر م مــن أن  ــف 
ــاء  ــا جـ ــوارئ كمـ ــرة الطـ ــتورية خـــلال فتـ ــة الدسـ ــه الحمايـ ــن أوجـ ــالك ير مـ ــا  ـ ــم يحقـ ــي لـ ــي الجزائـ التقا ـ
 المواميف الدولية والمقارنة  للا أننا نرى  أنـه يتوجـب علـا المشـر  الفلسـطيني تحصـين هـذا الحـف مـن 

 المساس خلال  الاق الطوارئ   اعتباره من الحقو  اعساسية المرتبطة  الفرد.

ل ــافةً للــا مــا ســ ف فــ ن القيــود الاســت نائية تــةمر علــا  ــف التقا ــي ل فــراد مــن النا يــة ااجرائيــة 
للتقا ــي   التحديــد فيمــا يخــص مســألة المــدد والمواعيــد   يــث أنــه فــي هــذا ااطــار صــدرق قـــراراق 

 شــأن وقــف ســريان مــدد التقــادم والمواعيــد   قــوانين أخــرى مرتبطــة  حالــة الطــوارئ  م ــ  القــرار  قــانون 
 شـأن    والذي تم الغاؤه في القرار  قـانون 20201لسنة   10رقم    وانجال القانونية خلال  الة الطوارئ 

ــوارئ  ــة الطـ ــة  حالـ ــدابير المتعلقـ ــراراق والتـ ــانون والقـ ــراراق  قـ ــاذ القـ ــتمرار نفـ ــم  اسـ ــنة  16رقـ . 20202لسـ
نجـد  أنـه كـان قـد اعت ـر  الـة الطـوارئ الراهنـة  2022لسنة  10وبقراءة ما جاء في القرار  قانون رقم 

 )جائحة كورونا( هي قوة قاهرة  وبالتالي تُم   س باً قانونياً موجباً لوقف مدد المواعيد والتقادم وانجال.

 شــأن وقــف ســريان مــدد التقــادم والمواعيــد وانجــال القانونيــة ومــن خــلال الاطــلا  علــا القــرار  قــانون 
السابف ذكره  ف ننا نجـد  ـأن المـادة اعولـا منـه تـنص علـا  2020لسنة  10رقم خلال  الة الطوارئ 

علا الر م مما ورد في أي تشريع آخر  تعت ر مدة لعلان  الة الطوارئ لمواجهة قوة قاهرة  س باً أنه "
...". وعليـــه فـــ ن المشـــر   قانونيـــاً لوقـــف ســـريان مـــدد التقـــادم والمواعيـــد وانجـــال والمـــدد القانونيـــة كافـــة
قانون ااجــراءاق الجزائيــة بـــالفلســطيني ت نــا التوجــه نحــو وقــف مــدد التقــادم ولــيس انقطاعهــا كمــا جــاء 

ــنة  3الفلســـطيني رقـــم  ــ20013لسـ ــانون رقـ ــ ن القـــرار  قـ ــنة  10م   وعليـــه فـ يتعـــارض  شـــس   2020لسـ

 
 شأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد وانجال القانونية خلال  الة الطوارئ الصادر بتاريخ    10قرار  قانون رقم  ال  1
 . 10ق    2020ابري / نيسان  20   166  جريدة الوقائع الفلسطينية  العدد  2020ابري / نيسان  7
 شأن استمرار نفاذ القراراق  قانون والقراراق والتدابير المتعلقة  حالة الطوارئ الصادر بتاريخ    16قرار  قانون رقم  ال  2
 . 7ق   2020مايو   13   167نية  العدد   جريدة الوقائع الفلسطي2020مايو  5
تنقطع مدة التقادم  اتخاذ أي علا أن "2001لسنة    3قانون ااجراءاق الجزائية الفلسطيني رقم  من    13تنص المادة    3

لجراء من لجراءاق جمع الاستدلالاق أو التحقيف أو الاتهام أو المحاكمة لذا اتخذق في مواجهة المتهم  أو لذا أخطر  
بها  شس  رسمي  وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطا  وإذا تعددق ااجراءاق التي تقطع المدة ف ن سريانها 

لا يوقف سريان المدة التي تسق  بها من ذاق القانون فتنص علا أنه "  15"  وأما المادة  ي دأ من تاريخ آخر لجراء
 ". الدعوى الجزائية عي س ب كان
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وا   مع قانون ااجراءاق الجزائية  فالقرار  قـانون نـص علـا وقـف مـدد التقـادم  وقـانون ااجـراءاق 
الجزائيــة نــص علــا عــدم جــواز وقــف التقــادم عي ســ ب كــان  وإنمــا يجــوز انقطاعهــا  وبالتــالي يُعت ــر 

خــروج علــا الم ــدأ العــام المنصــوق عليــه فــي قــانون ااجــراءاق  2020لســنة  10القــرار  قــانون رقــم 
الجزائية  وبناءً عليه نقترح علا المشر  الفلسطيني في  الة وقو  ظروف مشابهة لجائحـة كورونـا أن 
ــانون  ــي قـ ــام فـ ــدأ العـ ــع الم ـ ــف مـ ــا يتفـ ــا   مـ ــيس وقفهـ ــادم ولـ ــدد التقـ ــا  مـ ــا انقطـ ــانون علـ ــي القـ ــنص فـ يـ

 ااجراءاق الجزائية الذي يةكد علا عدم جواز وقف مدد التقادم عي س ب كان.

كــذلك تــةمر القيــود الاســت نائية كجائحــة كورونــا علــا  قــو  اعفــراد فــي التقا ــي الجزائــي فــي مســألة 
مهمـة  وهـي )التوقيـا الا تيـاطي(   يـث أن هـذه الجائحـة منحـد سـلطاق واسـعة للـدول والحسومـاق 
فـي  ســ  يـدها واســتغلال  الــة الطـوارئ للاعتــداء علــا  قـو  اعفــراد مـن خــلال تتبــع الـرأي العــام فــي 
الدولة  واعتقال من تريد من اعفراد بتهمة مخالفة قواعـد الحجـر الصـحي ومنـع التجـول   يـث أشـارق 

 الـــة اعتقـــال  38التقـــارير الصـــادرة عـــن مستـــب )محـــامون مـــن أجـــ  العدالـــة( للـــا وقـــو  مـــن بع  الـــ
يفهـا وكلها هـذه الحـالاق تـم توق 2020  خلال العام تركزق في مناطف شمال الضفة الغربية ووسطها

 30منهـا فـي الضـفة الغربيـة و 30شـسوى   60 ومقـد مةسسـة الحـفبناءً علـا ذمـة المحـافا  وأيضـاً  
 .20201أخرى في قطا   زة خلال الفترة من مارس/آذار  تا يوليو/تموز 

وفيمــا يخــص علاقــة التوقيــا الا تيــاطي خــلال كورونــا  حــف التقا ــي الجزائــي  فنجــد  ــأن التوقيــا 
  ونقــراً 2للا  عــد موافقــة قا ــي الصــل  أربــع وعشــرين ســاعةالا تيــاطي لا يجــوز أن يســون أك ــر مــن 

لحالة الطـوارئ التـي مـرق بهـا الـ لاد  فقـد تـأمرق قـراراق التوقيـا الا تيـاطي  سـ  تأكيـد بهـذه الحالـة  
 مـــا ترتـــب عليـــه انتهـــاك  قـــو  الافـــراد فـــي التوقيـــا الا تيـــاطي والمـــدد المتعلقـــة بهـــا  أو كمـــا يعـــرف 

العهـد الـدولي الخـاق  ـالحقو  المدنيـة مـن  9/1وبذلك نجد  أن المـادة    الاعتقال والتوقيا التعسفي.
تنص علا أن "لك  فرد  ف في الحرية وفي اعمان علـا شخصـه  ولا يجـوز   1966والسياسية للعام  

توقيا أ د أو اعتقاله تعسفاً  ولا يجوز  رمان أ د من  ريته للا عسباب ينص عليها القانون وطبقـاً 
للمــدد المنصــوق عليهــا فــي  للإجــراء المقــرر فيــه". وعليــه فــ ن  مــلاق التوقيــا الا تيــاطي المخالفــة

الخـاق العهـد الـدولي مـن  9تتناق   شـس  كلـي مـع مـا جـاء بـنص المـادة   الجنائيةقانون ااجراءاق  
تعريا دقيف للتوقيا الا تيـاطي  لدراج  والتي تدعو المشر  الوطني علا   الحقو  المدنية والسياسية

 
  مقال منشور علا موقع العربي "اعتقالاق كورونا"... تعذيب وتوقيا علا ذمة المحافا في فلسطينليندا ماهر     1

النشر:   تاريخ  شباو    19الجديد   الزيارة:  2021ف راير/  تاريخ  الرا  : 2023/ 17/6   علا    
alaraby.co.uk/investigations. 

 . 2001لسنة  3قانون ااجراءاق الجزائية الفلسطيني رقم من  119المادة  2
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من منطلف أن هذا الاجراء يهدف  الدرجـة اعولـا للـا الحـد مـن خطـورة المجـرم والحيلولـة دون هربـه  
 .1لا من أج  التعسف  حقوقه

لســنة  16فــي الــدورة  8وفــي ذلــك نجــد  ــأن اللجنــة المعنيــة  حقــو  اانســان تشــترو فــي تعليقهــا رقــم 
بوجوب ا ترام الضماناق المتعلقـة  ـالتوقيا الا تيـاطي عسـباب تتعلـف  ـاعمن العـام  وأهمهـا   1982

أن يخضـع هـذا التوقيـا للقــانون   مـا معنـا ألا يســون تعسـذياً  وأن يقـوم علــا أسـس وإجـراءاق يــنص 
عليها القـانون  وينبغـي ااعـلام  أسـباب التوقيـا  وينبغـي تـوفير المراقبـة القضـائية للا تجـاز  فضـلًا 
عن الحف في التعوي  في  الة التوقيا  ير القانوني  وإذا وجهد  اا افة للا ذلك في م   تلـك 
الحالاق تهم  ارتكاب ل دى الجرائم  تمن  الحماية الكاملة المنصـوق عليهـا فـي  ـماناق المحاكمـة 

 العادلة.القانونية 

 الفرع الااني: القيود الاستانائية على الحق في درية التنقل

 ريــة اعفــراد فــي التنقــ  وااقامــة مــن المســائ  الحدي ــة المهمــة  والتــي تُعــد ذاق محــ  نقــاو ك يــر   لن
 اعتبارها من المو وعاق الديناميسية الحية المتطورة  والتي يسـتمر الاهتمـام بهـا علـا نحـو متنـامي  

 وذلك نقراً لما تُ يره من لشسالياق  قيقية علا أرض الواقع.

وفي ذلك نجد  أن الدول تسعا لحماية هذا الحف و مان عدم المساس  ـه  للا أنـه تحقيقـاً للمصـلحة 
العامــة فقــد أجــازق ذاق التشــريعاق للســلطاق العامــة فــي الدولــة تقييــد هــذا الحــف كمــا هــو الحــال فــي 
القــروف الاســت نائية  ومــن أهــم مقــاهر تقييــد هــذا الحــف ل ــلا   عــ  المنــاطف وعزلهــا  أو ل ــلا  

وإ ــلا  المحــال العامــة   لفــت وتحديــد أوقــاق معينــة الطــر   وو ــع قيــود علــا  ريــة انتقــال اعفــراد  
  ويجب علـا الدولـة  ـين قيامهـا اعماكن العامة الشوار  والمدن في  وتحديد أوقاق لحقر التجوال في

يجـب عليهـا أن بتقييد هذا الحف أن تقتضي تحقيف المصـلحة العامـة والحفـاظ علـا كيـان الدولـة  كمـا 
منـع التجـول علـا منطقـة معينـة أن تمنـع  ض أمنـاء فـر  للإدارةاعي الجوانب اانسانية  فم لًا لا يحف ر ت

ل ــدى النســاء مــن الــذهاب للــا مستشــفا الــولادة  وكــذلك يجــب أن يســت نا مــن الحقــر عمــال النقافــة 
 .2والخدماق 

 
مجلة كلية القانون الكويتية العامة     تدابير  الة الطوارئ لمسافحة جائحة فيروس كورونا والحرياقيوسف البحيري     1

 . 421  ق 2020  المجلد ال امن  المغرب   كلية القانون الكويتية العالمية - العالمية
الحقو  العامة في فلسطين  رسالة ماجستير  الجامعة الحرياق و أ مد أبو درابي  القروف الاست نائية وأمرها علا    2

 . 77، ص   2017  يناير فلسطينااسلامية  
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من المعروف  أن اعص  في اعشياء اا ا ة والحرية في التصرف  ولكن متطلباق الحياة اانسانية و 
ومعاملاتها تتطلب  وا   معينة  فالحرية المطلقة لا وجود لها وفقـاً لم ـدأ نسـبة الحريـاق   يـث لنهـا 
ــد فـــي  ــا نـــرى ونجـ ــراً مـ ــوا   اعخـــرى. فك يـ ــن الضـ ــا مـ ــة و يرهـ ــة اجتماةيـ ــود أخلاقيـ ــوا   وقيـ ــد  ضـ تتقيـ
نصوق الدساتير والمواميف الدولية والتشريعاق اعخرى تقييداً للحقو  والحرياق  عباراق عديدة م الها 

للا لذا نــص القــانون علــا ذلــك  أو تحقيقــاً للمصــلحة العامــة  أو نــص القــانون علــا خــلاف ذلــك  أو )
 الاجتماةيــة الخاصــة  أو  مــا يتفــف و قــو  انخــرين  أو مــا تفتضــيه القــروف  يــاة اعفــراد مصــلحة 

 .1الاقتصادية(و 

كورونـا  ومرض  في ظ  انتشار فيروس فلسطين دولةومن جملة ااجراءاق الا ترازية التي قامد بها 
المسـتجد منـع التجـول والتنقـ  داخـ  المـدن وبينهـا  وذلــك بهـدف ا تـواء الوبـاء والحـد مـن تفشـيه  وفــي 
ظ  العودة التدريجية للحياة الط يعيـة  رصـد الحسومـة الفلسـطينية علـا اتبـا  لجـراءاق قياسـية للحـد 
مــن اســتمرار تفشــي الفــايروس  فكانــد أ يانــاً تشــدد مــن لجــراءاق التجــول والتنقــ   وفــي أ يــان أخــرى 

 20رقــم قــانون المــن  14تخفــف منهــا. وتجــد هــذه ااجــراءاق أساســها القــانوني  مــا ورد بــنص المــادة 
 قــرار مــن الــوزير  للــوزارة فــرض الحجــر الصــحي الصــحة العامــة الفلســطيني  أنــه " شــأن  2004لســنة 

 ".في فلسطين لمنع انتقال اعمراض الوبائية منها وإليها

الفلســـطيني التنقيميـــة الصـــادرة عـــن مجلـــس الـــوزراء  والتعليمـــاق  جـــاء  العديـــد مـــن القـــراراق كـــذلك فقـــد 
 خصوق  الة الطوارئ ما يتعلف  ـ جراءاق  قـر التجـوال والتنقـ  بـين المـدن  ومنهـا مـا جـاء بـنص 

م 2020( لسـنة 9جلـس الـوزراء رقـم )رئـيس مالصـادر عـن قـرار الالفقرة اعولا من المـادة اعولـا مـن 
لغايــــاق مسافحــــة تفشــــي فــــايروس كورونــــا  وللحفــــاظ علــــا ســــلامة  أنــــه " 2 خصــــوق  الــــة الطــــوارئ 
التنقـــ  والانتقـــال بـــين محافقـــاق الـــوطن ومدنـــه وقـــراه وبلداتـــه ومخيماتـــه -: أالمـــواطنين  يحقـــر انتـــي

 ...". يومياً  من الساعة ال انية ليلًا  تا الساعة السا عة صبا اً 

وعليــه فــ ن الســلطاق التنفيذيــة لهــا صــلا ياق فــي فــرض  قــر التجــوال علــا اعفــراد لفتــراق قصــيرة 
ومحددة مساناً وزماناً  وتكون المناطف  التحديد نفس المناطف التي تشهد تفشي المرض  شس  خطير   
ولها في ذلك أيضاً ان تقوم  عزل المنطقة عـن  ـاقي المنـاطف ونشـر القـواق اعمنيـة فيهـا وتفتيشـها لذا 

 لزم اعمر أو اشتبه تفشي المرض فيها.
 

عبد  عبد  1 بشارات  الله  والاستثنائية،  العزيز عزت  العادية  الظروف  في  التنقل  في حرية  ماجستير، الحق  رسالة   ،
 . 86-85، ص2022جامعة مؤتة، الأردن، 

2  ( رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  لسنة  21قرار  "طوارئ"2020(  بتاريخ    م  أيلول    4الصادر  الوقائع 2020س تم ر/    
 . 35  ق2020س تم ر/ أيلول  24  171الفلسطينية  العدد 
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التي فر د علا الحف في  رية التنق  في ظ  انتشار وباء كورونا المنـع مـن والضوا    ومن القيود  
الســفر ســواء  مغــادرة فلســطين أو العــودة لليهــا وذلــك لمنــع دخــول أي شــخص مصــاب ونشــر المــرض 
داخ  فلسطين اعمر الذي أدى للا تقطع الس    الك ير من رعايا الدولـة خارجهـا  عـدم مقـدرتهم علـا 
العـــودة للـــا الـــوطن ومـــن مـــم الســـماح لهـــم  ـــالعودة  ولكـــن  شـــرو و ـــعهم فـــي الحجـــر الصـــحي لمـــدة 
أســ وعين يمنعــون خلالهــا مــن التنقــ  وهــذا  حــد ذاتــه قيــد فــرض علــا الحــف فــي  ريــة التنقــ  الخــارجي 

 والداخلي  من  دود الدولة في ظ  انتشار وباء كورونا كقرف است نائي.

  يجابيـة المشـر  الفلسـطيني مـع مسـألة تقييـد الحـف فـي  ريـة التنقـ   وذلـك   نعتقـد ما سـ ف    وبناءً علا
 رصـــاً علـــا ســـلامة المـــواطن  فعمـــ  مجلـــس الـــوزراء الفلســـطيني علـــا ل ـــلا  المـــدن الموبـــوءة أمنـــاء 
الجائحـة  ومنـع التنقـ  بـين المحافقـاق   مـا يفيـد  صـر المـرض  لكـن نعتقـد  ـأن ذلـك لـم يسـن ناجعـاً 
للــا  ــد ك يــر  والمشــسلة ليســد بتوجــه المشــر  الفلســطيني  فالنصــوق القانونيــة كانــد وا ــحة  ــول 
تقييــد التنقــ   وإنمــا المشــسلة كانــد فــي التط يــف العملــي  ولعــ  الا ــتلال ااســرائيلي كــان أك ــر عــائف 
يواجه السلطاق العامة في فلسطين لتط يف  قر التجول والتنق  أمناء جائحة كورونـا  فكمـا نعلـم  ـأن 
المـدن والقـرى الفلسـطينية محاطـة جميعهـا  حــواجز ومسـتوطناق وطـر  التفافيـة  وبالتـالي فـ ن التواجــد 
الفعلي ل جهزة اعمنية الفلسطينية كـان محـدوداً فـي  عـ  المنـاطف  خاصـةً المنـاطف ذاق التصـنيا 

(B(و )C.)   ونةكد علا نجاعة التوجه التشريعي في تقييد  رية التنق  أمنـاء كورونـا فـي نقـام الحجـر
الجزئي الذي نص عليه المشـر  الفلسـطيني  وذلـك مـن خـلال فـرض الحجـر علـا  عـ  المـدن وعـدم 
فر ه علا المدن اعخرى أو تقليص عـدد سـاعاق الحجـر فيهـا  وهـذا مـا يم ـ  نـو  مـن أنـوا  تحقيـف 

العامة في الحفاظ علا الصحة العامة للمواطنين من خطـر  المصال التوازن بين  رياق اعفراد وبين 
 انتشاء فايروس الكورونا.

 الفرع الاالث: القيود الاستانائية على دق التمل  والتصرف في الأموال الخاصة 

"قـــدرة الفـــرد قانونـــاً علـــا أن يصـــب  مالـــك  وأن تصـــان ملكيتـــه مـــن التملـــك  الملكيـــة أو المقصـــود  حـــف
 .1الاعتداء عليها  وأن يسون له  ف التصرف فيها وفيما تنتجه"

الشخصــية مــن أك ــر الحقــو  المتــأمرة  والحريــاق  فــي ظــ  تشــريعاق الضــرورة المةقتــة تكــون الحقــو  و 
جراء هذه التشريعاق   اعتبارها محاطة  قيود ك يرة مفرو ة عليها  كمـا هـو الحـال فـي تعـرض الفـرد 

 
علي الد اس وعلي أبو زيد   قو  اانسان و رياته ودور شرةية ااجراءاق الشرطية في تعزيزها  دار ال قافة للنشر    1

 . 111  ق 2017والتوزيع  اعردن   
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للاعتقال واايقاف من ق   سلطاق الضا طة القضائية  حجة  ماية النقام العام و فا اعمـن  كـذلك 
نجــد  ــأن الرســائ  ال ريديــة والمحادمــاق تكــون عر ــة للانتهــاك أيضــاً  وذلــك مــن خــلال و ــع أجهــزة 
تنصد أو لخضاعها للرقا ة الشديدة أو الكشف عليها ق   الوصول لصا  ها  وأيضاً منع اعشـخاق 
من التنق  من مسان نخر داخ  الدولة أو خارجها وكذلك ك يراً ما تضـع قيـود صـارمة علـا لجـراءاق 

 .1والنقام العام السفر من أج  الحفاظ علا اعمن داخ  الدولة

أن يترتـب عليهـا المسـاس  صـورة مباشـرة  حقـو  وتفرض  الاق الطوارئ ظروفاً اسـت نائية مـن شـأنها 
وفي هذا ااطار لا بد مـن وجـود تـدخ  تشـريعي يضـمن  قـو  و رياق اعفراد المسفولة في الدستور  

اعفـــراد و ريـــاتهم فـــي  ـــالاق الطـــوارئ  ويســـون ذلـــك  اتبـــا  أســـلوبين  اعول أن تصـــدر قـــوانين تـــنقم 
ســلطاق اادارة فــي القــروف الاســت نائية  عــد وقوعهــا )أي أن يقــوم المشــر  الفلســطيني بتشــريع قــوانين 
 اميــة لحقــو  اعفــراد و ريــاتهم  عــد  ــدوث جائحــة كورونــا(  أمــا اعســلوب ال ــاني فيتم ــ  فــي وجــود 

رئ ق ـ  قيامهـا  قوانين مسبقة منقمة لسلطاق الضب  ااداري في القروف الاست نائية و ـالاق الطـوا
 .2ويرخص الدستور للسلطة التنفيذية   علان  الة القروف الاست نائية والعم   مقتضا هذه القوانين

الفلسـطيني يأخـذ  اعسـلوب ال ـاني  ويقهـر ذلـك  التشـريعوبالنقر للا الو ـع فـي فلسـطين  نجـد  ـأن  
   يــث نصــد المــادة 2003القــانون اعساســي الفلســطيني المعــدل لســنة وا ــحاً مــن خــلال مــا جــاء  

عند وجود تهديد ل من القومي  س ب  رب أو  زو أو عصيان مسـل  من هذا القانون  أنه "  110/1
أو  دوث كارمة ط يعية يجوز لعلان  الـة الطـوارئ  مرسـوم مـن رئـيس السـلطة الوطنيـة لمـدة لا تزيـد 

ــاً  ظـــ  ". فالمشـــر  الفلســـطيني أقـــر قـــوانين ســـا قة تـــنقم ســـلطاق الضـــب  ااداري فـــي عـــن ملامـــين يومـ
التنفيذيـــة لعـــلان  الــة الطـــوارئ وفقـــاً لمــا تـــراه ومـــا تقتضـــيه  للســلطاق القــروف الاســـت نائية  وتـــرخص 

 القروف آنذاك.

وفي هذا ااطار يجوز للسلطاق العامة تقييد  ـف التملـك ل فـراد فـي القـروف الاسـت نائية لمقتضـياق 
المصلحة العامة  وبهدف التغلب علا هذه القروف التي تمر بهـا الدولـة  ولكـن مـع ااقـرار بـذلك للا 
أن هــذه الســلطة الممنو ــة للدولــة لا تكــون مطلقــة   يــث أن الدولــة يحــف لهــا مصــادرة قطعــة أرض أو 
م نــا لمواجهــة جائحــة كورونــا  ولكــن فــي ذاق الوقــد عليهــا أن تقــوم بــدفع تعــوي  عــادل للشــخص 

 
   2009 نين ع د الر من   ماناق  قو  اانسان في ظ  قانون الطوارئ  دار الحامد للنشر والتوزيع  اعردن     1

 . 149ق 
 . 71، ص1974صبيح بشير مسكوني، القضاء الإداري، منشورات جامعة بنغازي، ليبيا،  2
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الذي تـم مصـادرة اعرض منـه  وألا تلجـأ لمصـادرة  ـف اعفـراد فـي التملـك للا مـع تعـذر وجـود الحلـول 
 .1اعخرى 

وتجــد القيــود الاســت نائية الــواردة علــا  ــف التملــك خــلال جائحــة كورونــا فــي الط يعــة الاســت نائية التــي 
يتمتع بها قانون الطوارئ  لذ يتمتع  قدر ك ير من القوة التي تص  للا  د وقف العم   أي قانون أو 
نقام عادي يخالف أ سـام هـذا القـانون  ويـةدي للـا تعطيـ  الحقـو  والحريـاق العامـة التـي يتمتـع بهـا 

  ومــن القيــود التــي تــرد علــا  ــف الملكيــة فــي قــانون 2اعفــراد فــي القــروف العاديــة ومنهــا  ــف الملكيــة
 الطوارئ الاستيلاء علا اعموال العامة.

وبـالنقر للــا جائحــة كورونــا ف ننــا نجــد  ــأن اجــراء الاســتيلاء أو و ــع اليــد هــو الواجــب التنفيــذ تحقيقــاً 
للمصــلحة العامــة فــي مواجهــة الجائحــة أك ــر مــن اجــراء الاســتملاك   يــث ان جائحــة كورونــا كانــد 
مةقتــة وفر ــد علــا الدولــة  عــ  ااجــراءاق المةقتــة منهــا الاســتيلاء علــا  عــ  اعمــوال المنقولــة 
و يــر المنقولــة بهــدف مواجهــة الجائحــة  كمــا هــو الحــال فــي و ــع الدولــة يــدها علــا  عــ  العقــاراق 
الخاصة  ال لدياق  أو مراكز الهلال اع مر  غـرض اعتبارهـا أمـاكن للفحـص أو للحجـر  وبـذلك لـيس 

مصــطل   مــن المعقــول أن تســتملك الدولــة هــذه العقــاراق  شــس  دائــم  عــد انتهــاء الجائحــة وعليــه يســون 
الاســتيلاء أقــرب لتحقيــف الغايــة مــن قــانون  الــة الطــوارئ  وهــذا مــا ســار عليــه المشــر  الفلســطيني فــي 

ــاراق عنـــدما أجـــاز " م  شـــأن  الـــة الطـــوارئ 2020( لســـنة 7قـــرار  قـــانون رقـــم ) و ـــع اليـــد علـــا العقـ
 . 3"ووسائ  النق  والمعداق اللازم استخدامها انفاذ التدابير المتخذة

الــذي أجــاز  1992لســنة  13وهــذا الموقــف يتشــا ه مــع موقــف المشــر  اعردنــي فــي قــانون الــدفا  رقــم 
الاستيلاء علا أي أرض أو بناء أو طريف أو مصدر -: ولرئيس الوزراء ممارسة الصلا ياق التالية"

مــن مصــادر الميــاه والطاقــة وأن ينشــاء عليهــا أعمــالا تتعلــف  الــدفا  وأن يزيــ  أي أشــجار أو منشــ ق 
 ".عليها  وأن يأمر   دارتها واستغلالها أو تنقيم استعمالها

وعليه نلا ا مما سـ ف  ـأن سـلطة اادارة فـي الاسـتيلاء علـا اعمـوال خـلال جائحـة كورونـا يعـد قيـداً 
الطـوارئ الاسـت نائية التـي تتعـرض لهـا  ـمن شـروو   ـالاق علا  ف التملك  تطبقه الدولـة لمواجهـة 

 معينة  وتحقيقاً للمصلحة العامة وإعادة النقام العام والاستقرار في الدولة.

 
 . 83أحمد أبو درابي، مرجع سابق، ص 1
الأولى، مطبعة    2 الطبعة  الأردني،  الدستوري  للنظام  تحليلية  دراسة  مع  الدستوري  القانون  مبادئ  الكسواني،  سالم 

 . 252، ص1983الكسواني، عمان، 
 .م بشأن حالة الطوارئ2020( لسنة 7قرار بقانون رقم )من  5/ 1المادة  3
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أما  شأن السلطة المختصة  ممارسة الاستيلاء خلال جائحة كورونا  فنجد  ـان التشـريع اعردنـي مـن  
لسنة  13 قانون الدفا  اعردني رقممن ( /و4)الوزراء  موجب نص المادة مجلس  هذه السلطة لرئيس  

ــي 1992 ــة اعردنـ ــوزير الداخليـ ــوز لـ ــذلك يجـ ــاءً   وكـ ــالاق  بنـ ــي  ـ ــوزراء فـ ــيس الـ ــن رئـ ــوي  مـ ــا تفـ علـ
و ــع اليــد علــا وســائ  النقــ  وعلــا العقــاراق واعبنيــة والمــواد القابلــة للاشــتعال   الطــوارئ والكــوارث 

. أما في فلسطين فالسلطة 1999لسنة    18 من قانون الدفا  المدني رقم 8 استنادًا لنص المادة  وذلك
رئيس الدولة أو من يخولـه صـلا ياق لنفـاذ المختصة  ممارسة الاستيلاء خلال  الاق الطوارئ هي "

قرار  قانون "  موجب المادة اعولا من أ سام ذلك المرسوم والقوانين والقراراق والتعليماق المن  قة عنه
 .م  شأن  الة الطوارئ 2020( لسنة 7رقم )

 الفرع الرا ع: ضمانات دقوق الإنساج خلال جائحة كورونا 

يتوجب علا الدولة أمناء  ـالاق الطـوارئ العمـ  قـدر اامسـان علـا  مايـة  قـو  اانسـان  ولا يسـون 
ذلك للا من خلال الالتزام  قواعد العدالة والانصاف  والتي تُمسـن اعفـراد مـن الم ـول أمـام القضـاء فـي 

  ولـذلك يقـع علـا عـاتف 1 ال انتهاك أي من  قوقهم بدون م رر أو س ب وجيه خلال  الـة الطـوارئ 
ــة  ــاء  الـ ــاتهم أمنـ ــان و ريـ ــو  اانسـ ــال  قـ ــاوزاق تطـ ــأي تجـ ــة  ـ ــساوى المرتبطـ ــ  الشـ ــة كـ ــاء متا عـ القضـ
الطوارئ  وأيضـاً محاسـبة كـ  شـخص مُكلـف   نفـاذ أ سـام القـانون تجـاوز  ـدود صـلا ياته القانونيـة  

 .2وذلك استناداً للقوانين والتشريعاق المحلية والمعايير والقواعد الدولية ذاق العلاقة

ومن أهم  ماناق  قو  اانسان خلال  الاق الطوارئ  هو لزالـة كـ  القيـود المفـروض علـا  قـو  
وكــذلك اعمــر انتهــاء العمــ   سافــة اعفــراد و ريــاتهم مــع انتهــاء الحالــة الطارئــة  شــس  فــوري وتلقــائي  

القراراق وااجراءاق التي اتخذق في فترة لعلان  الة الطوارئ   يث تتميـز  الـة الطـوارئ  أنهـا ذاق 
لســنة  335 فــي قرارهـا رقــم فــي فلسـطينطـا ع اســت نائي  وهـو اعمــر الــذي أكدتـه محسمــة العـدل العليــا 

ــة الطـــوارئ و . 20103 ــأن أ ســـام  الـ ــذا الســـيا  أن نصـــوق القـــرار  قـــانون  شـ الجـــدير  الـــذكر فـــي هـ
الراهنة  لم تحـدد الفتـرة الزمنيـة التـي سـيتم تقييـد الحقـو   موج هـا  وكـذلك اعمـر لـم تتضـمن نصوصـه 

 
كل اعتداء على أي من الحريات على أن "   2003القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة  من    32نصت المادة    1

أو   القانون الأساسي  يكفلها  التي  العامة  الحقوق والحريات  الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من  الشخصية أو حرمة 
القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً  

ى  لع ،  29  التعليق العام للجنة الدولية لحقوق الإنسان رقم من    3  وكذلك الأمر أكدت الفقرة".  لمن وقع عليه الضرر
 .ى حقوقهم وحرياتهملان عدم الاعتداء عمالتزام الدول بتوفر سبل انتصاف فعالة للأفراد؛ لض

  والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان   القانون الفلسطيني الأساسيمدى انسجام إعلان حالة الطوارئ مع  نوار بدير،    2
 . 14، ص2020، مؤسسة الحق، رام الله، انتشار فايروس كورونا لمواجهة 

يونيو/    8، رام الله،  2010لسنة    335  المنعقدة في رام الله، دعوى إدارية رقم الفلسطينية، ومحكمة العدل العليا    3
 . 2010حزيران 



24 
 

وإن اســتندق فــي الديباجــة علــا أ ســام –الحالــة الراهنــة  أي لشــارة علــا اقتصــار تط يــف أ سامــه علــا
الــذي ي يــر لــدينا  عــ  التســاؤلاق اعمــر  2020  الــة الطــوارئ لعــام نلعــلاالمرســوم الرئاســي  شــأن 

الراهنـة  م  شـأن  الـة الطـوارئ 2020( لسـنة 7قرار  قـانون رقـم ) مدى قيام الجهاق المختصة بتفعي  
 . الة الطوارئ عسباب أخرى  نلعلاالحالاق اعخرى المستق لية التي تستدعي  علا كافة

وبســ  اع ــوال يتعــين ا تــرام كافــة مضــامين الحقــو  الــواردة  ــمن التشــريعاق الفلســطينية والاتفاقيــاق 
بتنقـيم منهـا   112  يث اهتمد نصوق القانون اعساسي وبالتحديد في المادة الدولية ذاق العلاقة 

المتطلباق الدنيا لبع  ااجراءاق الخاصة  المحاكمة الجنائيـة  وبالتحديـد  ـالاق الاعتقـال التـي تـتم 
أمناء لعمال  الة الطوارئ  وألزمـد النائـب العـام أو المحسمـة المختصـة  مراجعـة أي قـرار توقيـا يـتم 
اتخــاذه أمنــاء  الــة الطــوارئ خــال مــدة لا تتجــاوز خمســة عشــر يومــاً  مــن تــاريخ التوقيــا  كمــا وأكــدق 

نفـاذ  الـة الطـوارئ الراهنـة علا  ف الموقوف بتوكي  محامي. لـذلك يتعـين علـا الجهـاق المختصـة   
ا تــرام هــذه الضــوا    لمــا تتضــمنه أ ســام القــرار  قــانون لحالــة الطــوارئ مــن عقوبــاق ســالبة للحريــة 

مـــن ذاق القـــرار  قـــانون  تصـــ  فـــي أقصـــاها  بنـــود فـــي المـــادة ال ال ــة 7 وردق  شــس  تفصـــيلي  ـــمن
 .1 الحبس لمدة لا تزيد علا سنة

وت ــور فــي هــذا المقــام  عــ  الاشــسالياق المرتبطــة  ــااجراءاق المتخــذة مــن الســلطاق المختصــة ق ــ  
أذار  22بالتحديد ق   تاريخ و  (كورونا)لصدار القرار  قانون لحالة الطوارئ  لمواجهة انتشار فايروس  

  فه  سيتم تط يف أ سام القرار  قانون لحالة الطوارئ علـا كـ  مـن خـالف أ سامـه بـين الفتـرة 2020
التي أعلن فيها  الة الطوارئ من تاريخ لعلانها  تا صدور القرار  قـانون ذاق العلاقـة  فـي  ـال تـم 

القــانون ذلــك يمســن اعتبــار أن هــذه ااجــراءاق  يــر شــرةية وتشــس  انتهاكــاً ل  ســام المنقمــة  موجــب 
والاتفاقيــاق والمعــايير الدوليــة لحقــو  اانســان  وبالتحديــد  2003اعساســي الفلســطيني المعــدل لســنة 

  الـذي تفيـد  صـري  1966العهد الـدولي الخـاق  ـالحقو  المدنيـة والسياسـية للعـام من ( 2/4)  المادة
العبارة  ضرورة ا ترام قاعدة عدم جواز تط يف القانون الجنائي  أمر رجعي في  الـة الطـوارئ المعلـن 

الدســـتورية لحقـــو  اانســـان التـــي وفرتهـــا التشـــريعاق القانونيـــة و وبرأيـــي فـــ ن الضـــماناق  عنهـــا  الدولـــة.
 

القرارات والتعلي  1 لمن يخالف  للعقوبات  الناظمة  المادة  أن  السياق  المنظمة منشر في هذا  ات والإجراءات والتدابر 
التشريعية النصوص  استعرضتها  قد  الطوارئ،  لحالة  بقانون  القرار  لذات   بموجب  والمنظمة  النافذة  الفلسطينية 

، وقانون حماية المستهلك رقم  قانون الصحة العامة الفلسطينيمواضيعها، والمطبقة في الحالات العادية، وبالتحديد  
بل  2005لسنة    21 بقانون. ،  القرار  بموجب  المنظمة  تلك  من  أشد  عقوبات  الحالات ضمن  بعض  في  وتوردها 

أي حكم    ، التي تعاقب كل من يخالفقانون الصحة العامة الفلسطينيمن    81  ى ذلك ما جاء في المادةلونورد مثال ع
من أحكام القانون بما فيه النصوص المنظمة لمكافحة الأمراض المعدية أو عزل المصاب ن بها أو فرض الحجر  

ى  لى سنتين، وبغرامة لا تزيد عللا تزيد ع  ى التوالي، بالحبس مدةلع(  14،  13،  10)  الصحي التي نظمتها المواد
ى  ل ا أفرد لها القرار بقانون لحالة الطوارئ عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عمن، بين ين العقوبتيألفي دينار، أو بإحدى هات

 منه. 3 ألفي دينار ضمن أحكام المادة ىلسنة وبغرامة لا تزيد ع
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الفلســطينية والتــي تــم بيانهــا ســا قاً هــي  ــماناق للحــف فــي  ريــة التنقــ  والــرأي والتع يــر والملكيــة فــي 
القــروف العاديــة والاســت نائية  للا أن انتاجيتهــا وتحقيقهــا للهــدف المنشــود قــد يســون محــدوداً فــي ظــ  
وجود ظرف است نائي يحتم علا الدولة اتخاذ لجراءاق وو ع قيود قد تحد من  قو  و رياق اعفـراد 
وتعطي   ع  القوانين او التشريعاق وذلك لمواجهة القرف الاست نائي  للا أن و ع م   هذه القيود 
لــيس مطلقــاً وإنمــا تلتــزم الدولــة بو ــعها وفقــاً لمــا هــو منصــوق عليــه فــي القــانون وهــذه تم ــ   ــمانة 

 ل افية للحف في  رية التنق  في القروف الاست نائية.

 مواجهة جائحة كوروناالتنظير الدستوري والتشريعي ل: اانيالم حث ال
ــة لن مخالفــة قــوانين  علــا  يــاة اانســان وصــحته  الطــوارئ لمواجهــة كورونــا تم ــ  اعتــداء  قيقــي ال

  ممـا اسـتلزم معهـا قيـام المسـةولية الجزائيـة علـا عـاتف مـن تبعـاً للنتيجـة المترتبـة علـا ذلـك   وسلامته
ترتــب علــا انتشـــار جائحــة كورونـــا ولــذلك فقـــد  .1يرتكــب ذلــك الاعتـــداء عــن طريــف القصـــد أو الخطــأ

مجموعـــة مـــن القيـــود المفرو ـــة علـــا اعفـــراد  والتـــي يتوجـــب علـــيهم الالتـــزام بهـــا بهـــدف الوقايـــة مـــن 
ــةً مـــن ااجـــراءاق الوقائيـــة م ـــ  لـــبس الكمامـــة والكفـــوف وعـــدم الاخـــتلاو  المـــرض ومنـــع تفشـــيه   بدايـ

ومــروراً  حجــر اعشــخاق المُصــابين أو المُشــتبه   صــابتهم أو المخــالطين لمصــابين. لــذلك ف نــه مــن 
ــر ق ــن  يـ ــد أو عـ ــن قصـ ــود عـ ــذه القيـ ــدم الالتـــزام بهـ ــون عـ ــةولية الط يعـــي أن يسـ ــام المسـ ــ ب لقيـ ــد سـ صـ

  .الجزائية

جائحـة كورونـا  ويسـون  حث مسألة ااطار الدستوري والتشريعي العام لمواجهة وبالتالي كان لابد من 
ــامـــن خـــلال  حـــث ذلـــك  ــة الطـــوارئ  ســـ ب جائحـــة كورونـ ــة لمواجهـــة  الـ ــو  المرجعيـــة القانونيـ االمطلـ

  او  معنـا قصور القوانين العقابية في التصـدي لجائحـة كورونـاوأيضاً من خلال  حث مدى الأولأد  
 االمطلو الاانيأ.آخر  خريطة التشريعاق الناظمة لحالة الطوارئ التي فر تها جائحة كورونا 

  سبو جائحة كورونا حالة الطوارئ خريطة التشريعات الناظمة لالمطلو الأول: 

عنــد  ــدوث الحــالاق الطــارئ كجائحــة كورونــا  فــ ن الســلطاق ااداريــة تعمــد للــا اتخــاذ مجموعــة مــن 
وبنـاءً علـا مـا سـ ف نحـاول فـي هـذا المطلـب الوقـوف عنـد  2ااجراءاق والتدابير المقيدة لحرية اعفراد 

 
للغير: دراسة مقارنة في التشريعين اعردني والكويتيربا عة     محمد  اشا أ مد محمد  1   جريمة نق  فيروس كورونا 

 . 13  ق 2022  عمان  جامعة اليرموكرسالة ماجستير  
بين النقرية والتط يف  مجلة الحقو   جامعة النهرين   1992لسنة    13فر ان المساعيد  قانون الدفا  اعردني رقم    2
 . 131  ق  2017  العدد السادس  العرا   19كلية الحقو   المجلد  –
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  وسـلطة مجلـس الـوزراء االفـرع الأولأ القراراق  قانون المواجهة لحالة الطوارئ  سـ ب جائحـة كورونـا
ــذه  ــدار هـ ــا  ومـــا مـــدى مشـــروةية اصـ ــا يتعلـــف  جائحـــة كورونـ ــذه القـــراراق فيمـ الفلســـطيني فـــي تنفيـــذ هـ

 .االفرع الاانيأالقراراق لمواجهة جائحة الكورونا 

  سبو جائحة كوروناالمواجهة لحالة الطوارئ  الفرع الأول: القرارات  قانوج 

عـدة مراسـيم رئاسـية وقـراراق  قـانون  وفـي هـذا صدر عن الـرئيس الفلسـطيني لمواجهـة جائحـة كورونـا 
ــ ب  ــول السـ ــئلة  ـ ــار  عـــ  اعسـ ــدد تُ ـ ــود فـــي الصـ ــدم وجـ ــرئيس  عـ ــدر عـــن الـ ــدة لمـــا يصـ ــورة مو ـ صـ

يــدفع بنــا للــا طــرح تســاؤل أخــر  ــول الفــر  مــا بــين المراســيم  خصــوق مواجهــة الجائحــة  وهــذا مــا 
   الجائحةالقراراق  قانون  ولماذا تم اللجوء للا لصدار كلاهما لمواجهة 

مم لـة بـرئيس السـلطة الفلسـطينية  مهمـة التشـريع بـدلًا يُقصد  المراسـيم الرئاسـية قيـام السـلطة التنفيذيـة 
ــدي  تشـــريعاق قائمـــة ــا  مـــن المجلـــس التشـــريعي  وذلـــك مـــن خـــلال الغـــاء أو تعـ ــذاتها أو التشـــريع فيهـ بـ

وعليـــه فـــ ن هـــذه المراســـيم  م ا ـــة رخصـــة دســـتورية للـــرئيس للتـــدخ  فـــي  عـــ  اختصاصـــاق . 1ابتـــداءً 
الســلطة التشــريعية  أي  مــا معنــاه يســون للــرئيس صــلا ية لقــرار  عــ  المراســيم التــي لهــا قــوة القــانون 

القــراراق  قــانون  فهــي  مفهــوم شــأن  أمــا  خصــوق أمــور معينــة ومســائ  محــددة  صــراً فــي الدســتور.
التنفيذية فـي ييـاب المجلـس التشـريعي  السلطةتعرف علا أنها تلك القوانين والتشريعاق الصادرة عن 

  وتسـما فـي نين  وتسـما أيضـاً لـوائ  الضـرورةصا ب الاختصـاق اعصـي   سـن التشـريعاق والقـوا
 .2 القوانين المةقتة 1952الدستور اعردني لسنة 

وعليه ف ن الفرو  وا حة ما بين المراسيم الرئاسية والقراراق  قانون  في أن المراسـيم هـي ةبـارة عـن 
صلا ية تشريعية ممنو ة للرئيس   صدار  عـ  القـوانين التـي يسـون لهـا اسـم )المرسـوم( فـي مسـائ  
محددة  صراً  الدستور  أما القراراق  قانون فهي تشريعاق مةقتة أو كما تسـما بتشـريعاق الضـرورة  

أدوار انعقـــاد المجلـــس وتشـــير للـــا تلـــك الحالـــة التـــي يســـون فيهـــا  ـــرورة لا تحتمـــ  التـــأخير فـــي  يـــر 
   يــث يســون للــرئيس صــلا ية لصــدار هــذه التشــريعاق المةقتــة لمواجهــة الضــرورة القائمــة  التشــريعي

 وعند انعقاد أول جلسة للمجلس التشريعي يتم مراجعة تلك القوانين  وإما لقرارها أو الغائها.

 
الر من  انس     1 الدستور  يب  أ سام  نفاذ  لطار  مان  في  التنفيذية  والمراسيم  الرئاسية  الحقو     اعوامر  مجلة 

 . 234  ق2016  الجزائر  28  العدد والعلوم اانسانية
:  2011عودة الجعافرة  أ سام القوانين المةقتة و وا طها في القانون اعردني في  وء التعديلاق الدستورية لعام    2

 . 7ق   2014  اعردنجامعة مةتة  رسالة ماجستير    دراسة تحليلية مقارنة
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فأمــا  شــأن المراســـيم فنجــد  ــأن  ـــالاق لصــدارها وردق  صــراً فـــي  الــة وا ــدة  ـــمن أ ســام البـــاب 
ال امن من القـانون اعساسـي والمتعلقـة  ـ علان  الـة الطـوارئ  فمـن  القـانون اعساسـي لـرئيس السـلطة 

أمــا القــراراق . 1"لمــدة لا تزيــد عــن ملامــين يومــاً ..  لعــلان  الــة الطــوارئ  مرســومالفلســطينية صــلا ية "
 قـانون فهـي اختصـاق اسـت نائي يقـوم  ـه الـرئيس الفلسـطيني  سـ ب تعطـ  عمـ  المجلـس التشـريعي  
فعلــا ســ ي  الم ــال يلــزم لتمديــد  الــة الطــوارئ مرســوم أخــر مــن الــرئيس  ويصــدر  شــأنه قــانون يوافــف 
عليه من المجلس التشريعي  فنجد في هذه الحالة يصـدر مرسـوم للتمديـد  وقـرار  قـانون للموافقـة علـا 

لما يصدر عن الرئيس  خصوق مواجهة الجائحة هـو التمديد. وعليه ف ن عدم استخدام صورة وا دة  
أمر  ير قانوني و ير دستوري  شس  مطلف  ذلك أن الرئيس يقوم   صدار المرسوم  اعتباره مختص 

ية بناءً علا أصلًا بهذه الصلا ية  أما القرار  قانون فيصدر منه  صفته قائم  أعمال السلطة التشريع
ــادة ــي نـــص المـ ــه فـ ــة لـ ــم الصـــلا ية الممنو ـ ــن  43 رقـ ــنة مـ ــدل لسـ ــطيني المعـ ــي الفلسـ ــانون اعساسـ القـ

وعل  المشر  الفلسطيني القيام بهذا الاجراء بهدف الحفاظ علا الدولة والنقام العام فيها من   .2003
الخطـر الـذي يهـددها فــي ظـ  ييـاب عمـ  المجلــس التشـريعي فـي الحـالاق التــي تتطلـب تـدخ  ســريع 

 من أج  مواجهة الخطر المحد .

نــرى  أنهــا  2003القــانون اعساســي الفلســطيني المعــدل لســنة الســابف ذكرهــا مــن  43وبقــراءة المــادة 
اشترطد في صلا ية رئيس السلطة الوطنية الفلسـطينية اصـدار القـرار  قـانون أن تكـون هنـاك  الـة 
 ــرورة لا تحتمــ  التــأخير  وذلــك فــي ظــ  تعطــ  انعقــاد المجلــس التشــريعي  واشــترو المشــر  شــرو 

 . 2أخير مُتعلف  ضرورة عرض القراراق  قانون علا المجلس التشريعي الفلسطيني في أول جلساته

فـ ن تعطـ   2003القانون اعساسي الفلسـطيني المعـدل لسـنة من  43وبناءً علا ما ورد بنص المادة 
يعت ر من  من الشروو اعساسية لصحة لصدار القراراق  قـانون  نقـراً عن   السلطة التشريعيةعم   

وإصـدارها   والقـوانين المجلس التشريعي هي الجهة صـا بة الاختصـاق اعصـي  فـي سـن التشـريعاق 
 . 3لذلك ف نه من الط يعي تعط  هذه الجهة كشرو أساسي لصدور القرار  قانون 

ف ن القـراراق  قـانون التـي صـدرق خـلال فتـرة الجائحـة تُم ـ  المرجعيـة القانونيـة لمواجهـة  الـة   وعليه 
( مــن هــذه 12( الــوارد فــي الصــفحة رقــم )1الطــوارئ الحاصــلة آنــذاك  وبــالاطلا  علــا الجــدول رقــم )

 
 . 2003القانون اعساسي الفلسطيني المعدل لسنة ( من 110الفقرة اعولا من المادة رقم ) 1
 . 84  ق 2015عدنان عمرو  القضاء ااداري في فلسطين  القدس   2
جامعة بيرزيد  رام الله  كانون ماني/ يناير   –نوار بدير وعاصم خلي    الة الضرورة  كلية الحقو  واادارة العامة    3

 . 6-5  ق 2018



28 
 

الدراسة نجد  أن هناك العديد من القراراق  قـانون التـي صـدرق بهـدف مواجهـة  الـة الطـوارئ الناتجـة 
  وعلـا م  شأن  الة الطـوارئ 2020( لسنة 7قرار  قانون رقم )عن جائحة كورونا. وكان من أبرزها ا

الـــر م مـــن أن هـــذا القـــرار  قـــانون يحـــول  الـــة الطـــوارئ للـــا  الـــة دســـتورية اســـت نائية و الـــة قانونيـــة 
تشريعية عادية وتقنين لتدابير الاست ناء  موجب تشريعاق عادية  للا أنه كان من المفترض أن يسـون 

مـــن  43أو اســـتناداً للـــا نـــص المـــادة  الســـلطة التشـــريعيةصـــادراً ق ـــ  جائحـــة كورونـــا  ســـواء مـــن ق ـــ  
لــم يصــدر  2020لســنة  7القــانون اعساســي علــا شــس  قــرار  قــانون  وعليــه فــ ن القــرار  قــانون رقــم 

 شـأن لعـلان  الـة الطـوارئ  وإنمـا صـدر  مناسـ ته   2020لسنة  1استناداً للا المرسوم الرئاسي رقم 
ذلــك أن الو ــع الط يعــي يجــب أن يســون لــدينا قــانون متعلــف  ــااجراءاق المتخــذة لمسافحــة أي  الــة 

تســــتوجب لجــــراءاق  2003القـــانون اعساســــي الفلســــطيني المعـــدل لســــنة مــــن  110طـــوارئ  فالمــــادة 
وتدابير عاجلة اسـت نائية مـن ق ـ  الجهـاق الرسـمية المختصـة  مـن شـأنها الحـد مـن الحقـو  والحريـاق 
العامة  بو ع القيود عليها  كمنع الانتقال والتنق  والحركة  وقد تمس الملكياق واعمـلاك والممتلكـاق 
الخاصة  من خلال تخوي  السلطاق المختصة بو ـع اليـد عليهـا لغايـاق  الـة الطـوارئ  وكـذلك فـ ن 
 الـــة الطـــوارئ تقتضـــي تخويـــ  الســـلطاق اتخـــاذ لجـــراءاق والقيـــام  أعمـــال تخـــالف نصـــوق تشـــريعية 
نافذة  منها م لًا للقاء القب  علا اعشخاق وتوقيفهم دون التقيد  ااجراءاق المنصـوق عليهـا فـي 
ــة  ــام  الـ ــنقم أ سـ ــة  وكـــ  ذلـــك يســـتوجب  الضـــرورة وجـــود تشـــريع خـــاق يـ قـــانون ااجـــراءاق الجزائيـ

 الطوارئ  وهو  التالي يُم   است ناء علا القوانين السارية. 

أن يسون معني فق   حالة الطوارئ الراهنة  2020لسنة  7وعليه ليس المقصود من القرار  قانون رقم 
)جائحة كورونا(  وإنما سيبقا هذا القرار  قانون ساري  ير نافذ مع انتهاء  الة الطوارئ علا أن يتم 
تفعيله والعم  فيه عند ك  لعلان لحالـة طـوارئ فـي المسـتق  . وعليـه هـذا اعمـر يتعـارض مـع مـا ورد 

  2003القــانون اعساســي الفلســطيني المعــدل لســنة اســتناداً ع ســام  مــتن ديباجــة هــذا القــرار  قــانون "
...."   يــث أن  م   شــأن لعــلان  الــة الطــوارئ 2020( لســنة 1وعلــا المرســوم الرئاســي رقــم )...... 

هــذا القــرار لا يُعنــا فقــ   حالــة الطــوارئ الحاصــلة  ســ ب جائحــة كورونــا  وعليــه كــان مــن اعصــ  أن 
مـن القـانون اعساسـي فقـ  دون  يرهـا مـن اع سـام أو  110يستند هذا القرار  قانون للا نص المـادة 

 التشريعاق اعخرى.

كذلك كـان مـن اعصـ  أن تصـدر  قـرار طـوارئ عـن رئـيس الـوزراء كـ  القـراراق  قـانون التـي صـدرق 
الــذي لا بــد لــه للا أن يســون قــانون   2020لســنة  7تــنقم أ ســام طــوارئ   اســت ناء القــرار  قــانون رقــم 

رقـم   شأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد وانجال القانونيـة خـلال  الـة الطـوارئ   ومنها قرار  قانون 
لسـنة  11  وقرار  قانون  شأن تأجيـ  الحـبس  قضـايا التنفيـذ فـي  الـة الطـوارئ رقـم 2020لسنة    10
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قـرار  قـانون رقـم و   فكان جائزاً من النا ية القانونية لصدارها  قرار طوارئ عن رئيس الـوزراء  2020
 .م  شــأن لجــراءاق الصــحة والســلامة العامــة الوقائيــة ومخالفتهــا فــي  الــة الطــوارئ 2020( لســنة 17)

وباا ـــافة للـــا القـــراراق  قـــانون الســـابف ذكرهـــا  يوجـــد فـــي القـــانون الفلســـطيني جـــزء مـــن التشـــريعاق 
رقـم  1قانون الصحة العامة الفلسطينيوالقوانين العادية ذاق العلاقة  أ سام  الة الطوارئ  ومن أهمها 

 وقانون الدفا  المدني  وهذا ما نبح ه كما يلي: 2004لسنة  20

  ش ج الدفاع المدني الفلسطيني 1998لسنة  3رقر  قانوج  •

التـي يمسـن أن يُسـتند لليهـا فـي مواجهـة  الـة   المـواد والنصـوق اشتم  هذا القانون علا مجموعة من  
يجوز للوزير في  الاق والتي نصد علا أنه " 26الطوارئ  س ب جائحة كورونا  ومنها نص المادة 

و ــع اليــد علــا -1 الطــوارئ أن يتخــذ ااجــراءاق اا ــافية التاليــة مــن أجــ  مصــلحة الــدفا  المــدني:
-2  جميع وسائ  النق  وأدواتها  وقطع ييارها وجميع لوازمها وتقييد بيعها وتنقلاتها وتنقلاق سائقيها.

 "....ها وتقييد التصرف وكيذية تخزينهاو ع اليد علا المواد القابلة للاشتعال علا اختلاف أنواع

ن أي نصوق قانونية وردق في قانون الدفا  المدني  خصوق  الـة الطـوارئ الدراسة  أ  تعتقد هذهو 
القـانون اعساسـي الفلسـطيني المعـدل لسـنة مـن  114 رقـم هي نصوق ملغية  سماً  نقـراً عن المـادة

تلغـا جميـع اع سـام التـي تـنقم  ــالاق الطـوارئ  قولهــا " لحالـةألغـد جميـع اع سـام المنقمـة  2003
الطـوارئ المعمــول بهــا فـي فلســطين ق ــ  نفـاذ هــذا القــانون اعساسـي  مــا فــي ذلـك أ ســام أنقمــة الــدفا  

"  فعمـــوم هـــذا الـــنص شـــم  فـــي االغـــاء مـــا ورد مـــن أ ســـام تـــنقم م1945)الطـــوارئ( الانتدابيـــة لعـــام 
   يـــث أن 1998لســنة  3 ــالاق الطــوارئ  مـــا فيهــا اع ســام الـــواردة فــي قـــانون الــدفا  المــدني رقـــم 

ــنة  ــي سـ ــانون اعساسـ ــاذ القـ ــ  نفـ ــدر ق ـ ــر صـ ــانون اعخيـ ــانون 2003القـ ــد القـ ــدر  عـ ــد صـ ــان قـ ــو كـ   ولـ
ــيما أن نـــص المـــادة  مـــن  114اعساســـي وكـــان قـــد تضـــمن تلـــك اع ســـام لكانـــد ســـارية ونافـــذة  لا سـ

القــانون اعساســي قــد اســتعم  لفــا "جميــع اع ســام" ولــم يســتعم  ةبــارة جميــع القــوانين أو التشــريعاق  
فعبــارة "جميــع اع ســام" تشــم  أيــة نصــوق أو فقــراق أينمــا وردق فــي أي قــانون أو تشــريع  وعليــه لا 
يجـوز اللجــوء للــا قــانون الــدفا  المــدني لتفعيـ  أ ســام الطــوارئ أو تط يــف أي مــن ااجــراءاق المتخــذة 

 لمواجهة الجائحة  الاستناد لليه. 

 

 
رقم    1 الفلسطيني  العامة  الصحة  بتاريخ    2004لسنة    20قانون  أول    27الصادر  كانون    جريدة  2004ديسم ر/ 

 .14  ق2005أبري / نيسان  23  54الوقائع الفلسطينية  العدد 
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 الصحة العامة الفلسطيني   ش ج 2004لسنة  20رقر  قانوج  •

مــن أ ســام تــنقم الحجــر  2004لســنة  20قــانون الصــحة العامــة الفلســطيني رقــم لن مــا ورد  موجــب 
الصـــحي  لا تفـــي  ـــالغرض المطلـــوب والغايـــة المرجـــوة مـــن  الـــة الطـــوارئ مـــا دامـــد أ ســـام الطـــوارئ 

قـانون الواردة في قـانون الـدفا  المـدني ملغـاة كمـا أسـلفنا  لا سـيما أن مفهـوم الحجـر الصـحي  موجـب 
 ير وا   أو محدد   يث لم يـرد تعريـا لـه فـي القـانون  ووردق ااشـارة الصحة العامة الفلسطيني  

 قــرار مــن الــوزير  للــوزارة فــرض الحجــر الصــحي فــي  قولهــا " 14لليــه مــرة وا ــدة فقــ   موجــب المــادة 
"  ولـــم يـــرد أي تفصـــي   ـــول كيذيـــة أو طـــر  أو فلســـطين لمنـــع انتقـــال اعمـــراض الوبائيـــة منهـــا وإليهـــا

وسائ  فـرض هـذا الحجـر الصـحي  فهـ  المقصـود  ـه ل ـلا  الحـدود والمعـابر فقـ   تماشـياً مـع  ايـة 
الـنص التــي انحصــرق  منــع انتقـال اعمــراض الوبائيــة مــن فلسـطين وإليهــا  أم أن المقصــود هــو فــرض 
منع الحركة والتنق  والانتقال  تا داخ  المدن والقرى وال لداق  تعتقد هذه الدراسة  أن  المقصود من 
النص هو ل لا  المعابر والحدود فق  دون منـع الحركـة والتنقـ  والانتقـال بـين المـدن والقـرى وال لـداق 

" الـواردة فـي نـص لمنـع انتقـال اعمـراض الوبائيـة منهـا وإليهـاوداخلها  وذلك وفقاً لما قصده في ةبـارة "
  فهــذه العبـارة تعنـي دخـول الوبـاء للـا فلسـطين جــراء قـانون الصـحة العامـة الفلسـطينيمـن  14المـادة 

دخـول أ ــد مـن أي دولــة مصــا ة وهـو يحمــ  الوبـاء  أو خــروج الوبــاء وانتشـاره منهــا لغيرهـا مــن الــدول 
المجاورة أو أي دولة قد يسافر لليها أي مواطن تواجد في فلسطين وقد يسون مصاب بذلك الوباء  فلا 
يجوز للسلطة التنفيذية أو وزير الصـحة الاسـتناد لهـا الـنص لفـرض  قـر شـام  علـا الحركـة والتنقـ  

 والانتقال داخ  محافقاق الوطن ومدنه وقراه أو بينها كما هو الحال في ظ   الة الطوارئ.

كما نرى أن الحاجة والضرورة الملحة في ظ  وباء فايروس كورونا قد دعد للـا منـع الحركـة والتنقـ  
داخــ  المـــدن والقــرى وال لـــداق وخارجهـــا  وإ ــلا  المعـــابر والحــدود  اعمـــر الـــذي لا ينســجم مـــع نـــص 

أو  يرهـا مـن النصـوق الـواردة فـي هـذا القـانون  فـلا قانون الصحة العامة الفلسطيني من    14المادة  
تكفــي أ سامــه ولا تصــل  كأســاس للإجــراءاق التــي اتخــذق فــي ظــ   الــة الطــوارئ المعلنــة  اليــاً  كمــا 

ولا تكفـي قـانون الصـحة العامـة الفلسـطيني أنها لا تكفي لمواجهة فايروس كورونا كوباء  لذ لا يصـل  
قـانون الصـحة نصوصه لفرض قيود علا الحقو  والحرياق لمسافحة المرض. ل افة لـذلك كلـه  فـ ن 

قد خلا من أي جزاء أو عقوبة لمخالفة لجـراءاق الحجـر الصـحي المنصـوق عليـه العامة الفلسطيني  
منه  كما أنه خلا من أي عقوبة أو تـدبير  حـف مـن يخـالف التعليمـاق التـي قـد تصـدر   14في المادة  
 من ق   معالي وزير الصحة.قانون الصحة العامة الفلسطيني  الاستناد ل
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  سبو جائحة كورونا في مواجهة دالة الطوارئ الفرع الااني: سلطة مجلس الوزراء  

كمــا هــو الحــال فــي القــراراق ااداريــة الصــادرة فــي القــروف العاديــة  فــ ن هــذه القــراراق فــي القــروف 
الاست نائية تخضع للرقا ة علا مشروةية جميع أركانها  فمن نا ية ركن الس ب تخضع هـذه القـراراق 
للرقا ــة علــا تحقيقهــا الفعلــي للمصــلحة العامــة و فاظهــا علــا عناصــر النقــام العــام  ومــدى  ــرورة 

 .1اتخاذ اادارة للإجراء الضبطي

ــطينكورونـــا للـــا  جائحـــةومـــع وصـــول  ــوارئ  فلسـ ــرئيس الفلســـطيني  الـــة الطـ فـــي اعرا ـــي  أعلـــن الـ
 2رقــم   والــذي جــاء  مــتن المــادة 2020لســنة  1لمرســوم لعــلان  الــة الطــوارئ رقــم وفقــاً  الفلســطينية

تتــولا جهــاق الاختصــاق اتخــاذ جميــع ااجــراءاق اللازمــة لمجابهــة المخــاطر الناتجــة منــه " علــا أن
فقـــد  4رقـــم ". وأمـــا المـــادة عـــن فـــايروس "كورونـــا"  و مايـــة الصـــحة العامـــة وتحقيـــف اعمـــن والاســـتقرار

ــد علـــا أن " ــة لتحقيـــف  ايـــاق هـــذا نصـ ــوزراء  الصـــلا ياق والاختصاصـــاق اللازمـ ــيس الـ يخـــول رئـ
د الحسومــة الفلســطينية مم لــة  مجلــس الــوزراء برئاســة رئــيس الــوزراء ". وعليــه فقــد مُنحــااعــلان كافــة

اختصاصاق وصلا ياق كاملة اصدار قراراق وتعليماق تنقيمية لها صفة االزام علـا اعفـراد فيمـا 
  يخص آلية التعام  مع جائحة كورونا ومواجهة ك  ما يترتب عليها من آمار ونتائ  سل ية.

التنقيميــة الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء الفلســطيني لمواجهــة جائحــة والتعليمــاق وبخصــوق القــراراق 
ــدد علـــا  ـــرورة الخضـــو   ــتملد علـــا نصـــوق وأوامـــر تشـ ــ ن  ال يتهـــا اشـ الكورونـــا فـــي فلســـطين  فـ
اجراءاق العزل والحجر الصحي  وعدم مخالفتها  وأنه يترتب علا المخالفة ليقا  العقوبة الواردة فـي 

قـــرار رئـــيس   وم ـــالًا علـــا ذلـــك مـــا ورد  مـــتن المـــادة الخامســـة مـــن قـــانون الصـــحة العامـــة الفلســـطيني
يحقـــر علـــا كـــ  شـــخص قيـــد الحجـــر المنزلـــي "طـــوارئ"  أنـــه " 2020( لســـنة 2مجلـــس الـــوزراء رقـــم )

مغادرة منزله أو المسان المحجور فيه منعاً لتعري  أرواح الناس للخطـر  وكـ  مـن يخـالف  سـم هـذه 
 .2"قانون الصحة العامة الفلسطينيادة يعت ر قد خالف  سماً من أ سام الم

أمـــا  شـــأن مـــدى قانونيـــة ااجـــراءاق المتخـــذة  حـــف مـــن يخـــالف تعليمـــاق الطـــوارئ  فـــ ن قـــرار فـــرض 
المخالفــاق وتحريرهــا  حــف مــن يخــالف تعليمــاق الطــوارئ هــو قــرار طــوارئ صــادر عــن رئــيس الــوزراء 

ــادر الفلســـطيني  موجـــب الصـــلا ياق الممنو ـــة لـــه مـــن ق ـــ  الـــرئيس   موجـــب المرســـوم الرئاســـي الصـ
 

   1998يوسف الخوري  القانون ااداري العام: الجزء اعول  الطبعة اعولا  منشوراق الحل ي الحقوقية  بيروق     1
 . 275ق

  جريدة  2020مارس/ آذار    18بتاريخ    م "طوارئ"2020( لسنة  2رئيس مجلس الوزراء رقم )   القرار الصادر عن  2
 . 8  ق2020آذار/ مارس  25ممتاز   21الوقائع الفلسطينية  العدد 
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 ـ علان  الـة الطــوارئ   يـث فو ـه  الصــلا ياق والاختصاصـاق اللازمـة لتحقيــف  ايـاق المرســوم  
ولم تصدر هذه القراراق عـن الحسومـة  بـ  صـدرق عـن الشـخص المخـول هـو رئـيس الـوزراء  وكانـد 
هذه الصلا ياق مستندة للمرسوم الرئاسي  ولا يعت ر القرار الصادر  التجريم والعقاب مخـالف للقـانون 
اعساسـي ولم ــدأ لا جريمــة ولا عقوبــة للا  موجــب نــص قــانوني  لذ أن ذلــك فــي القــروف العاديــة  فــي 
أنه في  الاق الطوارئ يجوز تعليف العم   أ سام القانون اعساسي  است ناء الباب السا ع كما يجـوز 

مــن القــانون  113تعليــف العمــ   أ ســام القــوانين العاديــة وبــا  التشــريعاق  وذلــك اســتناداً لــنص المــادة 
اعساسي التي  قـرق تعليـف العمـ   أ سـام البـاب السـا ع مـن القـانون اعساسـي أمنـاء  الـة الطـوارئ  

التــي  م  شــأن  الــة الطــوارئ 2020( لســنة 7قــرار  قــانون رقــم )مــن  1/6وكــذلك اســتناداً لــنص المــادة 
أجازق للرئيس أو للشخص المخول من ق له تعطي  ما يلزم من أ سام القوانين  وهذا يعنـي أنـه يجـوز 
تعليف العم  بباقي أ سام القـانون اعساسـي أمنـاء  الـة الطـوارئ  ولـذلك يجـوز لـرئيس الـوزراء لصـدار 
قـــراراق وتعليمـــاق يـــتم  موج هـــا  قـــر اعفـــراد مـــن القيـــام  أفعـــال كانـــد مســـموح لتيانهـــا فـــي القـــروف 
العاديـة ولــه فـرض العقوبــة علــا مـن يخالفهــا. وعليـه فــ ن القــرار الصـادر عــن رئـيس الــوزراء والقا ــي 
 ــ لزام المــواطنين  ارتــداء الكمامــاق والقفــازاق الط يــة والتباعــد فــي اعمــاكن العامــة  هــو قــرار صــحي   

 صادر عن جهة مختصة وتملك كام  الصلا ية في  الة الطوارئ.

ن ك  ما صدر من مراسيم وتعليماق وقراراق وزارية لمواجهة الجائحة هي من ق ي  أوخلاصة القول  
تشريعاق الطوارئ  أما القراراق  قانون فعلا الر م من أنها يجـب أن تكـون تشـريعاق طـوارئ  للا أنـه 
فعليـــاً هـــي تشـــريعاق  ـــرورة  اعتبارهـــا صـــدرق بنـــاءً علـــا صـــلا ية الـــرئيس فـــي لصـــداراق القـــراراق 

 من القانون اعساسي. 43 قانون  الاستناد للمادة رقم 

مـن هــذا المبحـث  نجــد  ـأن التشــريعاق والقــوانين  اعولومـن خــلال قـراءة وتحليــ  مـا ورد فــي المطلــب 
  والـذي 1998لسـنة  3 ير كافية لمواجهة جائحة كورونـا  ومـن أهمهـا قـانون الـدفا  الفلسـطيني رقـم 

ألغــد القــانون اعساســي الفلســطيني مــن  114نقــراً عن المــادة تعت ــر نصوصــه لاييــة  شــس   ــمني 
تلغـــا جميــع اع ســام التــي تــنقم  ــالاق الطـــوارئ جميــع اع ســام المنقمــة لحــالاق الطــوارئ  قولهــا "

ــانون اعساســـي ــذا القـ ــاذ هـ ــ  نفـ ــطين ق ـ ــا فـــي فلسـ ــأن  المعمـــول بهـ ــا  شـ ــة ..."  أمـ ــحة العامـ ــانون الصـ قـ
الحاجــة والضــرورة فنجــد أيضــاً  ــأن أ سامــه  يــر كافيــة لمواجهــة  الــة كورونــا  نقــراً عن الفلســطيني 

الملحة في ظ  وبـاء فـايروس كورونـا قـد دعـد للـا منـع الحركـة والتنقـ  داخـ  المـدن والقـرى وال لـداق 
قــانون الصــحة مــن  14وخارجهــا  وإ ــلا  المعــابر والحــدود  اعمــر الــذي لا ينســجم مــع نــص المــادة 

أو  يرهـــا مـــن النصـــوق الـــواردة فـــي هـــذا القـــانون  فـــلا تكفـــي أ سامـــه ولا تصـــل  العامـــة الفلســـطيني 
ــاً  كمــا أنهــا لا تكفــي لمواجهــة  كأســاس للإجــراءاق التــي اتخــذق فــي ظــ   الــة الطــوارئ المعلنــة  الي
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ولا تكفـي نصوصـه لفـرض قيـود قانون الصـحة العامـة الفلسـطيني فايروس كورونا كوباء  لذ لا يصل  
قـد  قـانون الصـحة العامـة الفلسـطينيعلا الحقو  والحرياق لمسافحة المرض. ل ـافة لـذلك كلـه  فـ ن 

منـه   14خلا من أي جزاء أو عقوبة لمخالفـة لجـراءاق الحجـر الصـحي المنصـوق عليـه فـي المـادة 
قــانون كمــا أنــه خــلا مــن أي عقوبــة أو تــدبير  حــف مــن يخــالف التعليمــاق التــي قــد تصــدر  الاســتناد ل

 من ق   معالي وزير الصحة.الصحة العامة الفلسطيني 

 جائحة كورونا التصدي ل منالقوانين العقابية  موقفالمطلو الااني: 

ترتب علا ظهور فايروس كورونا مجموعة من انمـار السـل ية علـا مختلـف النـوا ي فـي الحيـاة  ممـا 
دفــع العديــد مــن الـــدول للــا اتخــاذ ااجـــراءاق الوقائيــة والعلاجيــة للســيطرة علـــا الفــايروس والحــد مـــن 

ومروراً  مجموعة من القانون اعساسي الفلسطيني  استناداً للا مجموعة من القوانين  بدءاً من  انتشاره   
 16قــانون العقوبــاق اعردنــي رقــم التشــريعاق الفرةيــة التــي كانــد موجــودة ق ــ  ظهــور الفــايروس م ــ  

ــة قـــانون الصـــحة العامـــة الفلســـطيني  و 1النافـــذ  1960لســـنة  ــانون  شـــأن  الـ ــافةً للـــا القـــراراق  قـ   ل ـ
الطوارئ التي صدرق  عد ظهور الفايروس  وكـذلك مجموعـة القـراراق التنقيميـة الصـادرة عـن مجلـس 
الـــوزراء الفلســـطيني  شـــأن ااجــــراءاق الوقائيـــة والعلاجيـــة لمواجهـــة الفــــايروس  فجميـــع هـــذه القــــوانين 

ــة  ــوق عقابيـ ــمند نصـ ــاهمة فـــي تضـ ــا والمسـ ــة كورونـ ــة  جائحـ ــال المُرتبطـ ــاب  عـــ  اعفعـ ــا ارتكـ علـ
 انتشارها. 

وعلا الر م مما س ف ف ن  ع  اعفراد من عديمي المسةولية الاجتماةية لا يعـون خطـورة الا تكـاك 
المباشــر مــع اعفــراد   مــا يتســ ب فــي نقــ  العــدوى لعخــرين عــن قصــد أو عــن  يــر قصــد  والمخالطــة 

المرتبطــــة  مخالفــــة وهنــــا نكــــون أمــــام  الــــة لقيــــام المســــةولية الجزائيــــة علــــا ارتكــــاب  عــــ  اعفعــــال 
وبالنقر للا هذه اعفعال نجد   2ااجراءاق الوقائية والعلاجية المقررة قانوناً لمواجهة فايروس الكورونا

 ــأن  ال يتهــا ينــدرج تحــد لطــار مو ــد  وهــو عــدم التقيــد  ــاعوامر والقــراراق الصــادرة عــن الســلطاق 
ار ل ــافةً للــا مجموعــة جــرائم يس ــر  ــدومها أمنــاء انتشــد يــة خــلال فتــرة لعــلان  الــة الطــوارئ الحسوم

  وأيضاً جريمة الامتنا  عـن الت ليـع عـن ااصـا ة  فـايروس كورونـاد  الجائحة وهي جريمة نق  العدوى 
مـن خـلال  مقاهر قصور القوانين العقابية في التصدي لجائحـة كورونـاوفي هذا ااطار نحاول  حث 

 
  الجريدة الرسمية  1960أبري  / نيسان    10الصادر بتاريخ    16رقم    1960لسنة    16قانون العقوباق اعردني رقم    1

 . 374  ق 1960أيار   1   1487اعردنية )الحسم اعردني(    
  –نور عدس  المسةولية الجزائية عن نق  العدوى من ق   المصاب  فايروس كورونا  مجلة جامعة النجاح الوطنية    2

 . 4  ق 2020جامعة النجاح  بدون ذكر مجلد أو عدد  نابلس  
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ولخصوصـية جـرائم كورونـا فسـيتم  حـث مقـاهر االفرع الأولأد  تزا م التشريعاق العقابية في التجـريم
 .االفرع الاانيأتراخي النتيجة ااجرامية فيها 

 شزادر التشريعات العقابية في التجريرالفرع الأول: 

المقصــود بتـــزا م التشـــريعاق العقابيـــة فـــي التجـــريم  هـــو وجـــود أك ـــر مـــن نـــص تجريمـــي لـــذاق الفعـــ   
ولذاق السلوك  فالركن المادي يسون مو د  للا أن العقوبة مختلفة   يث أن  ال يـة اعفعـال المجرمـة 
فــي لطــار جائحــة كورونــا تنــدرج تحــد لطــار مو ــد  وهــو عــدم التقيــد  ــاعوامر والقــراراق الصــادرة عــن 
السلطاق الحسومية خلال فترة لعلان  الة الطـوارئ  وبنـاءً علـا ذلـك سـنحاول فـي هـذا القـر  الوقـوف 

 المرتبطة  جائحة كورونا بين التشريعاق العقابية المختلفة كما يلي: عند أهم الجرائم

 الجرائر المُرش طة  جائحة كورونا في التشريع العقابي العامالقسر الأول: 

لن أي جريمــة مــن جــرائم كورونــا لا يوجــد لهــا نــص قــانوني أو تجريمــي فــي التشــريع الفلســطيني  فــ ن 
فاعلها يـتم معاق تـه بنـاءً علـا مـا جـاء فـي اع سـام العامـة للجريمـة الـواردة فـي قـانون العقوبـاق  فعلـا 

عرقلـة تنفيـذ قـراراق السـلطاق  س ي  الم ال يخلو القانون النافـذ فـي فلسـطين مـن أي نـص يجـرم فعـ  "
لســنة  16قــانون العقوبــاق اعردنــي رقــم "  لــذلك يخضــع للقواعــد العامــة للجريمــة الــواردة فــي الحسوميــة

كــ  موظــف يســتعم  ســلطة -1مــن هــذا القــانون  ــأن " 182   التحديــد مــا جــاء بــنص المــادة 1960
وظيفته مباشرة أو  طريف  ير مباشر ليعو  أو يةخر تنفيذ أ سـام القـوانين  أو اعنقمـة المعمـول بهـا 
أو جبايــة الرســوم والضــرائب المقــررة قانونــاً أو تنفيــذ قــرار قضــائي أو أي أمــر صــادر عــن ســلطة ذاق 

لذا لـم يسـن الـذي اسـتعم  سـلطته أو نفـوذه موظفـاً -2. صلا ية يعاقب  الحبس مـن شـهر للـا سـنتين
اعاقـة ". وعليـه فـ ن هـذا الفعـ  يـتم تكييفـه علـا أنـه جريمـة "عاماً  يعاقب  الحبس من أسـ و  للـا سـنة

 ".تنفيذ ا سام القوانين او القراراق القضائية او جباية الرسوم والضرائب 

كما ويجد الوصف القانوني المناسب عي جريمة مُرتبطة  سورونا علا  سب جسـامة الفعـ  المرتكـب 
أو نتيجته أو انمار المترتبة عليه  فعلا س ي  الم ال فـي جريمـة نقـ  العـدوى لذا ترتـب علـا الجريمـة 
قت  الشخص اعخر  ف ننا نكون أمام جريمة قت  مقصودة او  يـر مقصـودة علـا  سـب نيـة الفاعـ   
وكذلك نكون أمام جريمة ليذاء لذا لم يتوفا المجني عليه  ويسون اايـذاء  سـي  أو شـديد علـا  سـب 
 الة المجني عليه الصحية  ويسون اايذاء مقصود أو  يـر مقصـود علـا  سـب نيـة الفاعـ . أمـا لذا 
كــان فعــ  نقــ  الفــايروس متعمــداً اايــذاء دون القتــ   ولكنــه فــي الواقــع تســ ب  الوفــاة  ففــي هــذه الحالــة 

 تكيا جريمة نق  العدوى  جريمة اايذاء المفضي للموق.
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وبنــاءً علــا مــا ســ ف نــرى  أنــه يتوجــب علــا المشــر  الجزائــي اعردنــي فــي قــانون العقوبــاق أن يــنص 
 شس  وا ـ  علـا الجـرائم المُرتبطـة  ـالجوائ   أو تلـك التـي تـةدي للـا نشـر اعمـراض المعديـة  عننـا 
نعتقد  أن تط يف اع سام العامة للجريمة والعقوبة علا الجرائم المُرتبطة  جائحة كورونا هو أمر  ير 

قـانون العقوبـاق الانتـدابي النافــذ كـافي لمواجهـة هـذه الجـرائم  وهــذا مـا سـار عليـه المشـر  الجنــائي فـي 
ك  منه  أن " 195   يث جاء  متن المادة 1النافذ في قطا   زة 1936لسنة  74في قطا   زة رقم 

من أتا بوجه  ير مشرو  أو  طريف ااهمال فعلًا يحتم  أن يةدي للا تفشي أي مرض خطـر وهـو 
يعلــم أو لديــه مــا يــدعوه للــا الاعتقــاد  ــأن فعلــه قــد يــةدي للــا تفشــي عــدوى هــذا المــرض  يعت ــر أنــه 

 ".ارتكب جنحة

 الجرائر المُرش طة  جائحة كورونا في التشريعات الجزائية العقابية الخاصةالقسر الااني: 

تجد الجرائم المُرتبطة  جائحـة كورونـا أساسـها التجريمـي فـي التشـريعاق الجزائيـة العقابيـة الخاصـة فـي 
قانون ال يئة الفلسطيني  شأن الصحة العامة في فلسطين  و   2004لسنة    20ظ  ما ورد  القانون رقم 

   وذلك كما يلي:20002لسنة  7رقم 

 أولام: الجرائر البيئية التي يترشو عليها انتشار مرم وبائي

 مجموعـة مـن القواعـد القانونيـة والتشـريعية المنقمـة  2000لسـنة  7قـانون ال يئـة الفلسـطيني رقـم جـاء 
للسلوك البشري في تعاملاته مع ال يئـة   مـا يهـدف للـا  مايـة ال يئـة و مايـة الفـرد و مايـة  ـاقي أفـراد 
المجتمــع  والجــدير ذكــره  ــأن  عــ  الســلوكياق الجرميــة ال يئيــة قــد تــةدي للــا انتشــار أمــراض وبائيــة  
وكان المشر  الفلسطيني قـد تعـرض لهـذه السـلوكياق  ـالتجريم والعقـاب  ونـص عليهـا  موجـب مـا جـاء 

لذا نـت  عـن المخالفـة عي علـا أنـه " 2000لسنة  7قانون ال يئة الفلسطيني رقم من   60 متن المادة  
 سم من أ سام هذا القانون أو أي نقـام أو قـرار صـادر  مقتضـاه انتشـار مـرض وبـائي وكـان   مسـان 
المخالف  من دائرة المعقول توقع ذلك يعاقب  الحبس مدة لا تق  عن خمس سنواق وبغرامة لا تق  

ومـن  ".عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها  العملة المتداولة قانوناً أو    دى هـاتين العقـوبتين

 
والصادر بتاريخ    74النافذ في قطا   زة رقم    1936لسنة    74قانون العقوباق الانتدابي النافذ في قطا   زة رقم    1

أول    14 كانون  ال ريطاني(   1936ديسم ر/  )الانتداب  الفلسطينية  العدد  الوقائع  أول    14   652   كانون  ديسم ر/ 
 . 399  ق 1936

  الوقائع الفلسطينية  1999ديسم ر/ كانون أول    28الصادر بتاريخ    2000لسنة    7قانون ال يئة الفلسطيني رقم    2
 . 38  ق 2000شباو/ ف راير  29   32العدد 
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الممسن تصور  ـدوث هـذه الجريمـة فـي لطـار جائحـة كورونـا مـن خـلال قيـام أ ـد اعشـخاق بتلويـث 
 الهواء  فايروس كورونا  أو من خلال تحوي  الهواء النقيا للا هواء ملوث  الفايروس.

 رفض الخضوع لإجراءات الحجر والعزل الصحيثانيام: جريمة 

تخضع هذه الجريمة لعدة أوصاف قانونية منهـا جريمـة رفـ  الخضـو  اجـراءاق العـزل الصـحي فـي 
المسان الذي  ددته السلطاق الصحية لذلك  ووصف آخر وهـو الخـاق  ـالهرب مـن محـال العـزل أو 

قـانون الصـحة وتجد هـذه الجريمـة أساسـها القـانوني  مـا ورد فـي   .1الخروج من منزله المخصص لعزله
يجـــوز للــــوزارة عــــزل المصــــاب -1والتـــي نصــــد علــــا أنــــه " 13   التحديــــد المــــادة العامـــة الفلســــطيني

 اعمراض الوبائية أو المشتبه  ه أو المخال  عي منهمـا فـي المسـان المناسـب وللمـدة التـي تحـددها أو 
علـا الـوزارة تـوفير العـلاج المناسـب -2. لخضاعه للمراقبة الصحية أو ليقافـه مةقتـاً عـن مزاولـة عملـه

 ".مجاناً ل مراض الوبائية التي تحددها

 مخالفة إجراءات دظر التجوال والتنقل بين المدجثالاام: جريمة 

تتأكــد أهميــة منــع التجــول عنــد انتشــار اعوبئــة واســتفحالها والخــوف مــن عــدم الســيطرة عليهــا  فيُشــر  
للســلطاق أن تلجــأ لليــه  اعتبــاره وســيلة مــن وســائ  الحمايــة فــي المحافقــة علــا النفــوس مــن اعوبئــة 
واعمراض الفتاكة  ويرجع في ذلك للا تقديراق الهيئاق الط ية وتوجيهـاق ولـي اعمـر  مـا يـراه مناسـباً 

 .2ويحقف المصلحة العامة للعباد وال لاد 

ومن جملة ااجراءاق الا ترازية التي قامـد بهـا الحسومـة الفلسـطينية فـي ظـ  انتشـار فيـروس كورونـا 
المسـتجد منـع التجـول والتنقـ  داخـ  المـدن وبينهـا  وذلــك بهـدف ا تـواء الوبـاء والحـد مـن تفشـيه  وفــي 
ظ  العودة التدريجية للحياة الط يعيـة  رصـد الحسومـة الفلسـطينية علـا اتبـا  لجـراءاق قياسـية للحـد 
مــن اســتمرار تفشــي الفــايروس  فكانــد أ يانــاً تشــدد مــن لجــراءاق التجــول والتنقــ   وفــي أ يــان أخــرى 

 تخفف منها.

 
المعدية: فيروس كورونا المستجد نموذجاً:   1 لمسافحة اعمراض  الجنائية  السياسة  مروق ع د الصمد محمود عطية  

 . 178  ق2020  مصر  52جامعة المنوفية  العدد   –دراسة مقارنة  مجلة البحوث القانونية والاقتصادية 
محمود عمر محمد علي  اع سام الفقهية المتعلقة  ااجراءاق الوقائية من وباء كورونا المستجد في  وء السياسة    2

 . 468  ق 2020  الجزء ال اني  السعودية  51الشرةية  مجلة الجمعية الفقهية السعودية  العدد 



37 
 

قـانون الصـحة العامـة الفلسـطيني مـن  14وتجد هذه ااجراءاق أساسها القانوني  ما ورد بـنص المـادة 
 قرار من الوزير  للوزارة فرض الحجر الصحي فـي فلسـطين لمنـع انتقـال اعمـراض الوبائيـة منهـا  أنه "
 ".وإليها

 را عام: مخالفة الإجراءات الوقائية المفروضة من وزارة الصحة

تقــوم الــوزارة وبالتنســيف مــع الجهــاق علــا أن "قــانون الصــحة العامــة الفلســطيني مــن  9نصــد المــادة 
المختصــة  مسافحــة اعمــراض المعديــة و يــر المعديــة والوراميــة  الوســائ  كافــة. وعليهــا مراقبــة معــدلاق 

مــن ذاق القــانون فنصــد  10". أمــا المــادة انتشــار تلــك اعمــراض مــن خــلال جمــع المةشــراق اللازمــة
علا الوزارة اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة لحصر انتشـار اعمـراض المعديـة ومـن علا أنه "

مصــادرة المــواد الملومــة أو أيــة مــواد يمســن أن -2. فــرض التطعــيم الــواقي أو العــلاج الــلازم-1: ذلــك
دفــن المــوتا جــراء تلــك اعمــراض -3. تكــون مصــدراً للعــدوى وإتلافهــا  التنســيف مــع الجهــاق المختصــة

بهدف منع انتقال من ذاق القانون علا أنه " 15". كذلك فقد نصد المادة  الطريقة التي تراها مناسبة
المعاينـة الصـحية -1: اعمراض الوبائية من فلسطين وإليها يجوز للوزارة  التنسيف مع الجهاق المعنية

لجـراء الفحوصـاق الط يـة علـا المسـافرين -2. لوسائ  النق  ال رية والبحريـة والجويـة العامـة والخاصـة
تحديــــد الشــــروو الصــــحية الواجبــــة لــــدخول -4. عــــزل الحيوانــــاق ومراق تهــــا-3. القــــادمين والمغــــادرين

 ".البضائع أو المواد المستوردة من الخارج

كـان قـد  ـدد ااجـراءاق الوقائيـة الواجـب فر ـها قـانون الصـحة العامـة الفلسـطيني  علا الر م من أن  
من ق   وزارة الصحة  للا أن مخالفة أي اجراء وقائي مفروض من ق   الـوزارة و يـر منصـوق عليـه 
فــــي القــــانون يعت ــــر أمــــر خــــاطج وتقــــوم المســــةولية الجنائيــــة علــــا فاعلــــه  وذلــــك نقــــراً عن المشــــر  
الفلســطيني أعطــا وزارة الصــحة صــلا ية اتخــاذ كافــة التــدابير وااجــراءاق الوقائيــة لمواجهــة اعوبئــة 

الســابف ذكــرهن هــو علــا ســ ي   15والجــوائ   وأن مــا ذكــره المشــر  فــي مــتن المــادة العاشــرة والمــادة 
الم ال لا الحصر   يث اسـتعم  المشـر  الفلسـطيني ةبـارة )ومـن ذلـك(  وكـذلك ةبـارة )يجـوز للـوزارة 

 مخالفــة ااجــراءاق الوقائيــة المفرو ــة مــن وزارة الصــحة التنســيف مــع الجهــاق المعنيــة(. وعليــه فــ ن 
أمناء جائحة كورونا يترتب عليه قيام المسةولية الجنائية للمخـالف وتوقـع  حقـه العقوبـة المفرو ـة فـي 

 .قانون الصحة العامة الفلسطيني

 جريمة نقل العدو  للغير أو شعريضو لهاخامسام: 

يجــوز للـــوزارة عــزل المصـــاب -1علــا أنـــه "قــانون الصـــحة العامــة الفلســـطيني مـــن  13نصــد المــادة 
 اعمراض الوبائية أو المشتبه  ه أو المخال  عي منهمـا فـي المسـان المناسـب وللمـدة التـي تحـددها أو 
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علـا الـوزارة تـوفير العـلاج المناسـب -2. لخضاعه للمراقبة الصحية أو ليقافـه مةقتـاً عـن مزاولـة عملـه
بهـدف مـن ذاق القـانون علـا أنـه " 15". كذلك فقد نصد المادة مجاناً ل مراض الوبائية التي تحددها

-1: منــع انتقــال اعمــراض الوبائيــة مــن فلســطين وإليهــا يجــوز للــوزارة  التنســيف مــع الجهــاق المعنيــة
لجراء الفحوصـاق الط يـة -2. المعاينة الصحية لوسائ  النق  ال رية والبحرية والجوية العامة والخاصة

تحديــــد الشــــروو الصــــحية -4. عــــزل الحيوانــــاق ومراق تهـــا-3. علـــا المســــافرين القــــادمين والمغـــادرين
 ".الواجبة لدخول البضائع أو المواد المستوردة من الخارج

وعليه ف ن مخالفـة مـا جـاء بـنص المـادتين السـا قتين يم ـ  فـي  ـد ذاتـه سـ ب مـن أسـباب جريمـة نقـ  
العدوى للغير أو تعريضه لها. وتكون هذه الجريمة لما مقصودة  وإما  ير مقصودة  وبجميع اع وال 

 .قانون الصحة العامة الفلسطينييترتب علا مرتك ها العقوبة اللازمة في 

 جريمة الامتناع عن التبليغ عن الإصا ة  فايروس كوروناسادسام:  

لذا أصيب شخص أو اشتبه   صابته  علا أنه "قانون الصحة العامة الفلسطيني  من   11تنص المادة  
أقـرب مةسسـة صـحية  والتـي  للـا أ د اعمراض المعدية المحددة من الوزارة  وجب اابلاغ عنه فـوراً 

 ".عليها لبلاغ الجهة المعنية بذلك في الوزارة

يقع واجب اابلاغ المنصوق علا أنه "قانون الصحة العامة الفلسطيني من   12وكذلك تنص المادة 
كــ  ط يــب قــام  الكشــف علـا المصــاب أو المشــتبه   صــابته وتأكــد -1: علـا المــادة الســا قة عليـه فــي

 ".تعليماق الوزارة في  ينه _لهذا الغرض _ك  من تشمله -2. من ذلك أو توقعه

 الجرائر المُرش طة  جائحة كورونا في التشريعات العقابية المُؤقتةالقسر الاالث:  

ــوارئ فـــي اعرا ـــي  ــرئيس الفلســـطيني  الـــة الطـ ــطين أعلـــن الـ ــة كورونـــا للـــا فلسـ ــع وصـــول جائحـ ومـ
 2  والــذي جــاء  مــتن المــادة رقــم 2020لســنة  1الفلســطينية وفقــاً لمرســوم لعــلان  الــة الطــوارئ رقــم 

تتــولا جهــاق الاختصــاق اتخــاذ جميــع ااجــراءاق اللازمــة لمجابهــة المخــاطر الناتجــة علــا أن منــه "
فقـــد  4". وأمـــا المـــادة رقـــم عـــن فـــايروس "كورونـــا"  و مايـــة الصـــحة العامـــة وتحقيـــف اعمـــن والاســـتقرار

ــد علـــا أن " ــة لتحقيـــف  ايـــاق هـــذا نصـ ــوزراء  الصـــلا ياق والاختصاصـــاق اللازمـ ــيس الـ يخـــول رئـ
 ". ااعلان كافة

ــة الفلســـطينية مم لـــة  مجلـــس الـــوزراء برئاســـة رئـــيس الـــوزراء اختصاصـــاق  وعليـــه فقـــد مُنحـــد الحسومـ
وصـــلا ياق كاملـــة وواســـعة اصـــدار قـــراراق وتعليمـــاق تنقيميـــة لهـــا صـــفة االـــزام علـــا اعفـــراد فيمـــا 

وفـي هـذا  يخص آلية التعام  مع جائحة كورونا ومواجهة ك  ما يترتب عليها من آمار ونتـائ  سـل ية.
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ااطار نبحث السياسة التجريمية عهم الجرائم المُرتبطة  جائحـة كورونـا فـي لطـار التشـريعاق العقابيـة 
 المةقتة  والمتم لة في القراراق التنقيمية الصادرة عن مجلس الوزراء الفلسطيني  وذلك كما يلي:

 أولام: رفض الخضوع لإجراءات العزل والحجر الصحي

 خصـــوق القـــراراق والتعليمـــاق التنقيميـــة الصـــادرة عـــن مجلـــس الـــوزراء الفلســـطيني لمواجهـــة جائحـــة 
ــدد علـــا  ـــرورة الخضـــو   ــتملد علـــا نصـــوق وأوامـــر تشـ ــ ن  ال يتهـــا اشـ الكورونـــا فـــي فلســـطين  فـ
اجراءاق العزل والحجر الصحي  وعدم مخالفتها  وأنه يترتب علا المخالفة ليقا  العقوبة الواردة فـي 

قـــرار رئـــيس   وم ـــالًا علـــا ذلـــك مـــا ورد  مـــتن المـــادة الخامســـة مـــن قـــانون الصـــحة العامـــة الفلســـطيني
يحقـــر علـــا كـــ  شـــخص قيـــد الحجـــر المنزلـــي "طـــوارئ"  أنـــه " 2020( لســـنة 2مجلـــس الـــوزراء رقـــم )

مغادرة منزله أو المسان المحجور فيه منعاً لتعري  أرواح الناس للخطـر  وكـ  مـن يخـالف  سـم هـذه 
 .1"ن الصحة العامة الفلسطينيقانو دة يعت ر قد خالف  سماً من أ سام الما

 ثانيام: عرقلة شنفيو القرارات الصادرة عن السلطات الحكومية

  وعليــه فــ ن هــذا قــانون الصــحة العامــة الفلســطينيلــم يــنص المشــر  الفلســطيني علــا هــذا الفعــ  فــي 
اعاقــة تنفيـذ ا ســام القــوانين او القــراراق القضــائية او جبايــة الرســوم الفعـ  يــتم تكييفــه علــا أنــه جريمــة "

. للا 1960لسـنة  16قانون العقوباق اعردني رقـم من  182" المنصوق عليها في المادة  والضرائب 
وعمـ  علـا تجـريم قانون الصـحة العامـة الفلسـطيني  أن المشر  الفلسطيني تدارك النقص السابف في  

  وهذا 2م  شأن  الة الطوارئ 2020( لسنة 7قرار  قانون رقم )هذا الفع   شس  وا   وفقاً لما جاء بـ
كــ  مــن يعرقــ  أعمــال جهــاق لنفــاذ القــانون و فــا النقــام مــن هــذا القــانون  أنــه " 3/2مــا جــاء  المــادة 

العام والطواقم المختصة في  الـة الطـوارئ  يعاقـب  ـالحبس مـدة لا تزيـد علـا سـنة  وبغرامـة ماليـة لا 
 ".تق  عن ألف دينار أردني ولا تزيد علا ملامة آلاف دينار أردني  أو ما يعادلها  العملة المتداولة

 ثالاام: مخالفة إجراءات الت اعد الاجتماعي

تعــد مخالفــة قواعــد التباعــد الاجتمــاعي مــن بــين الجــرائم المرتكبــة مــن ق ــ  المنشــ ق واعفــراد علــا  ــد 
 وامــر والقــراراق الصــادرة عــن الســلطاق الحسوميــة خــلال فتــرة ســواء  والتــي تشــس  مخالفــة مــن قــ لهم ل

 
  جريدة الوقائع  2020مارس/ آذار    18الصادر بتاريخ    م "طوارئ"2020( لسنة  2قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )   1

 . 8  ق2020آذار/ مارس  25ممتاز   21الفلسطينية  العدد 
2  ( رقم  لسنة  7قرار  قانون  الطوارئ 2020(  بتاريخ    م  شأن  الة  مارس    22الصادر  الوقائع  2020آذار/    

 . 2  ق2020آذار/ مارس  25ممتاز   21الفلسطينية  العدد 
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( لســنة 16قــرار رئــيس مجلــس الــوزراء رقــم )مــن  1/3  وفــي ذلــك تــنص المــادة لعــلان  الــة الطــوارئ 
تفت  المساجد والكنـائس ودور العبـادة اعتبـاراً مـن صـلاة فجـر يـوم ال لامـاء علا أن "  1"طوارئ"  2020

م  علـا أن يلتـزم مرتادوهـا  ارتــداء الكمامـاق  والصـلاة علـا سـجادة خاصــة  26/05/2020الموافـف 
 ...".  مع الحفاظ علا التباعد في المسافة بينهم

 أنـــه  2"طـــوارئ" م2020( لســـنة 10قـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم )مـــن  4/2وأيضـــاً نصـــد المـــادة 
علــا الجميــع اتخــاذ الا تياطــاق الصــحية عنــد دخــول اعمــاكن والتجمعــاق التجاريــة  وعلــا أصــحاب "

هذه المحـال تنقـيم دخـول وخـروج المـواطنين  ومراعـاة التباعـد بيـنهم  واسـتخدام وسـائ  وأدواق الوقايـة 
الصحية  ويعاقب من يخالف أ سام هذه الفقرة من أصـحاب تلـك المحـال  ـ  لا  المحـ  وفقـاً ع سـام 

". م  شـأن  الـة الطـوارئ 2020( لسـنة 7قـرار  قـانون رقـم )القانون وبالعقوبـاق المنصـوق عليهـا فـي 
كـ  مـن يخـالف القـراراق " قد نصد علا أن 2020لسنة  7من القرار  قانون رقم  3/1وكاند المادة 

 الــــة  والتعليمــــاق والتــــدابير وااجــــراءاق المتخــــذة مــــن جهــــاق الاختصــــاق  لتحقيــــف  ايــــاق لعــــلان
الطوارئ  يعاقب  الحبس مدة لا تزيد علا سنة  وبغرامة مالية لا تزيد علا ألفـي دينـار أدرنـي  أو مـا 

 ".يعادلها  العملة المتداولة

 را عام: مخالفة إجراءات الوقامة الشخصية االكمامة والكفوفأ

أوصــد منقمــة الصــحة العالميــة  ارتــداء الكمامــة الط يــة أو مــا يغطــي اعنــف والفــم للحــد مــن انتشــار 
 عــ  اعمــراض الفيروســية التنفســية ومنهــا فيــروس كورونــا. وفــي ذلــك صــدرق العديــد مــن التعليمــاق 
الرســمية فــي فلســطين  والتــي تةكــد علــا للزاميــة الكمامــة خــلال فتــرة انتشــار الوبــاء  وتقــع علــا عــاتف 

( 17قــرار  قــانون رقــم )الفــرد  والمنشــ ق والمحــال التجاريــة  وكــذلك علــا الســائقين  وذلــك مــا ورد فــي 
   يــث 3م  شــأن لجــراءاق الصــحة والســلامة العامــة الوقائيـة ومخالفتهــا فــي  الــة الطــوارئ 2020لسـنة 

اســـتعمال الكمامـــة -: أالالتـــزام  ـــانتي...  علـــا كـــ  شـــخص -1نصـــد المـــادة اعولـــا منـــه علـــا أنـــه "

 
1  ( رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  لسنة  16قرار  "طوارئ"2020(  بتاريخ    م  أيار    25الصادر  الوقائع  2020مايو/    

 . 32  ق 2020يونيو/  زيران  25  168الفلسطينية  العدد 
2  ( رقم  الوزراء  رئيس مجلس  لسنة  10قرار  "طوارئ"2020(  بتاريخ    م  نيسان    27الصادر  الوقائع 2020أبري /    

 . 2020مايو/ أيار  13  167الفلسطينية  العدد 
 م  شأن لجراءاق الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها في  الة الطوارئ 2020( لسنة  17قرار  قانون رقم )  3

 . 8  ق2020مايو/ أيار  13   167  الوقائع الفلسطينية  العدد 2020مايو/ أيار  9الصادر بتاريخ 
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( من هذه المادة  غرامة مالية لا تقـ  1يعاقب ك  من يخالف أ سام الفقرة )-2....    والقفازاق الوقائية
 ". عن عشرين ديناراً أردنياً  ولا تزيد علا خمسين ديناراً أردنياً  أو ما يعادلها  العملة المتداولة

علا ك  منشأة أو شركة أو مح  تجاري أو مقـدم خدمـة  كذلك نصد المادة ال انية من ذاق القانون "
يعاقــب كــ  مــن -2...  اســتعمال الكمامــة والقفــازاق الوقائيــة-: أللــزام العــاملين فيهــا ومرتاديهــا  ــانتي

( مــن هــذه المــادة  غرامــة ماليــة لا تقــ  عــن مائــة دينــار أردنــي  ولا تزيــد علــا 1يخــالف أ ســام الفقــرة )
". أيضـاً نصـد المـادة ال ال ـة مـن ذاق القـانون خمسمائة دينار أردني  أو مـا يعادلهـا  العملـة المتداولـة

اســتعمال الكمامــة والقفــازاق -: أعلـا شــركاق ووســائ  النقــ  العـام للــزام العــاملين والســائقين  ـانتي-1"
( مــن هـــذه المــادة  غرامـــة ماليــة لا تقـــ  عـــن 1يعاقـــب كــ  مـــن يخــالف أ ســـام الفقـــرة )-2...  الوقائيــة

خمســـين دينـــاراً أردنيـــاً  ولا تزيـــد علـــا مئتـــي دينـــار أردنـــي  أو مـــا يعادلهـــا  العملـــة المتداولـــة  وســـحب 
 ".الرخصة لمدة أس و 

 خامسام: مخالفة إجراءات دظر التجوال والتنقل بين المدج

جـاء  العديــد مــن القــراراق التنقيميــة الصــادرة عــن مجلـس الــوزراء  خصــوق  الــة الطــوارئ مــا يتعلــف 
  جراءاق  قر التجوال والتنق  بين المدن  ومنهـا مـا جـاء بـنص الفقـرة اعولـا مـن المـادة اعولـا مـن 

لغايـــاق مسافحـــة تفشـــي فـــايروس  أنـــه " 1م "طـــوارئ"2020( لســـنة 9قـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم )
التنقــ  والانتقــال بــين محافقــاق الـــوطن -: أكورونــا  وللحفــاظ علــا ســلامة المــواطنين  يحقـــر انتــي

...". وأيضاً  ومدنه وقراه وبلداته ومخيماته يومياً  من الساعة ال انية ليلًا  تا الساعة السا عة صبا اً 
 م2020( لسـنة 15قـرار رئـيس مجلـس الـوزراء رقـم )ما جاء بنص الفقرة اعولا من المادة ال انية من 

منــع الحركــة فيمــا يتعلــف  منــع التنقــ   ســ ب  الــة الحجــر الصــحي و قــر التجــوال آنــذاك " 2"طــوارئ"
ــا عة  ــاعة السـ ــاراً مـــن السـ ــة  اعتبـ ــاء الـــوطن كافـ ــاق والقـــرى فـــي أنحـ والتنقـــ  فـــي جميـــع المـــدن والمخيمـ

م   تــا الســاعة ال انيــة عشــرة لــيلًا مــن يــوم 22/05/2020والنصــف مــن مســاء يــوم الجمعــة الموافــف 
 ".م25/05/2020اامنين الموافف 

 

 
 

1  ( رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  لسنة  21قرار  "طوارئ"2020(  بتاريخ    م  أيلول    4الصادر  الوقائع 2020س تم ر/    
 . 35  ق2020س تم ر/ أيلول  24  171الفلسطينية  العدد 

2  ( رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  لسنة  15قرار  "طوارئ"2020(  بتاريخ    م  أيار    16الصادر  الوقائع  2020مايو/    
 . 30  ق 2020 زيران/ يونيو  25  168الفلسطينية  العدد 
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 سادسام: مخالفة قواعد إقامة التجمعات

فــي ســـ ي  المحافقـــة علـــا لجـــراءاق الوقايـــة خـــلال جائحـــة كورونـــا و صـــر انتشـــار الفـــايروس عملـــد 
ــا صـــالاق اعفـــراح والنـــوادي  ــع لقامـــة التجمعـــاق  شـــس  كامـــ    مـــا فيهـ الحسومـــة الفلســـطينية علـــا منـ
الريا ية أو المهرجاناق وبيوق العزاء و يرها من أشـسال التجمـع. وفـي ذلـك نصـد الفقـرة ال انيـة مـن 

تغلــف صــالاق  ــأن " م "طــوارئ"2020( لســنة 9قــرار رئــيس مجلــس الــوزراء رقــم )المــادة اعولــا مــن 
اعفــراح والمناســـباق  ويحقـــر لقامـــة اععـــراس أو ل يـــاء الحفـــلاق  أنواعهـــا وأشـــسالها  أو لقامـــة بيـــوق 

لســا قة ". ويترتــب علــا مخالفــة القواعــد االعــزاء أو المهرجانــاق أو التجمعــاق  فــي جميــع أنحــاء الــوطن
م 2020( لسـنة 7قرار  قانون رقـم )الخاصة   قامة التجمعاق خلال الجائحة ذاق العقوبة المقررة في 

  مــع عقوبــة ل ــافية متم لــة فــي ل ــلا  المحــ  أو المةسســة أو المنشــأة التجاريــة  شــأن  الــة الطــوارئ 
 .1لمدة شهر من تاريخ وقو  المخالفة

ومن خلال مـا سـ ف تـرى البا  ـة  ـأن هنـاك تـزا م وا ـ  بـين التشـريعاق العقابيـة فـي تجـريم اعفعـال 
المرتبطـة  جائحــة كورونـا  فــالركن المــادي مو ـد ومنصــوق عليــه فـي أك ــر مــن تشـريع  فــي  ــين أن 
العقوبة مختلفة  وهذا ما يم   تعدد معنوي قـائم علـا أن كـ  تشـريع يو ـ  الجـرائم المرتبطـة  جائحـة 
كورونــا علــا طريقــة مختلفــة عــن التشــريع اعخــر  وعليــه تقتــرح البا  ــة علــا المشــر  الفلســطيني  ــأن 
يعم  علا لزالة هذا التزا م من خلال وجود نصوق قانونية مو دة لتجريم اعفعال المرتبطة  جائحة 
كورونـــا  فـــلا يجـــوز أن يســـون للفعـــ  الوا ـــد أو الســـلوك الجرمـــي الوا ـــد أك ـــر مـــن عقوبـــة بـــين قـــانون 
العقوباق العام والقوانين العقابية الخاصـة واعنقمـة والتعليمـاق والقـراراق الصـادرة عـن مجلـس الـوزراء 

 الفلسطيني.

  شراخي النتيجة الإجرامية في جائحة كوروناالفرع الااني: 

لـــم يشـــترو قـــانون الصـــحة العامـــة الفلســـطيني تحقـــف نتيجـــة جرميـــة لقيـــام هـــذه الجريمـــة  فبمجـــرد قيـــام 
المصاب أو المشتبه   صابته أو المخال  بتصرف قد يعرض الغيـر لخطـر العـدوى تقـوم الجريمـة  أي 

. ممـا يشـير للـا أن المشـر  الفلسـطيني اعت رهـا 2أنها تقوم علا ا تمال وقو  النتيجة وإن لـم تقـع فعـلاً 
من جرائم الخطر وليس مـن جـرائم الضـرر  وعاقـب عليهـا عقـاب الجريمـة التامـة  مجـرد لتمـام الفاعـ  

 سلوكه الذي عرض الغير لخطر العدوى سواء  شس  مباشر أم  ير مباشر.
 

 .م "طوارئ"2020( لسنة 9قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )الفقرة ال انية من المادة السا عة من  1
آمال أبو عنزة وسيا المصاروة  المواجهة الجنائية لجائحة فيروس كورونا في التشريع اعردني  المجلة اعردنية في    2

 . 211  ق2022  العدد اعول  اعردن  14القانون والعلوم السياسية  المجلد  
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وتُعرف النتيجة الجرمية علا أنها انمار القانونية المترتبة علا النشاو الجرمي  وبمعنا أخر التغيير  
الذي يحدمه هذا النشاو في الواقع  كجريمة القت  نتيجتها الموق أو الوفاة  وجريمة السرقة نتيجتها  
انتقال  يازة المسرو  للا السار   وهذا ما يسما  النتيجة المُعتد بها قانوناً في القانون الجنائي  لما  
الفع     عن  تختلف  والنتيجة  اعخرى   اع سام  لترتيب  ع   أو  ذاتها  ااجرامية  الواقعة  لتحقيف 

 . 3وجرائم خطر 2  وتُقسم النتيجة الجرمية في الجرائم  شس  عام للا جرائم  رر 1وتنفص  عنه 

تأخذ صورتين  صورة أخف ونجد أن النتيجة ااجرامية في جريمة نق  فايروس كورونا المستجد عمداً 
وأخرى أشد  فالصورة اعخف تتم   في نق  المرض وااصا ة  العدوى  وأما الصورة اعشد فتكون في 
التســ ب  الوفــاة مــن جــراء هــذا الفعــ  )نقــ  المــرض(  وتقهــر النتيجتــان اعخــف واعشــد  عــد فتــرة مــن 
ارتكاب فع  النقـ  ويسـتوي هنـا أن تقـع النتيجـة  عـد ااصـا ة مباشـرة )نقـ  المـرض( أو تتراخـا لفتـرة  

  والجـدير  الـذكر أنـه فـي  الـة عـدم 4والمهم هو وقو  الفع  )نق  المرض( وليس الع رة  ـالفترة الزمنيـة
تحقف النتيجة ااجرامية  صورتيها  يجع  من الجريمة جريمة خطـر تسـتوجب معاقبـة فاعلهـا وهـذا مـا 
يراه البع   أن مخالفة تعليماق اعمن الصـحي المتعلقـة  جائحـة فيـروس كورونـا المسـتجد تعت ـر مـن 
جرائم الخطر التي يستحف مرتك هـا العقوبـة لمجـرد المخالفـة  ولـو لـم يُحـدث  ـرراً  فالسـلطة التقديريـة 
للقضاء الجزائي يمسن أن توقـع عليـه عقوبـة القتـ   لتـوفر القصـد  وتعمـد الفعـ  القاتـ  وفـف مـا اسـتقر 

  وقــد أشــارق للــا ذلــك أيضــاً النيا ــة العامــة فــي المملكــة  اعتبــار أن مخالفــة 5عليــه القضــاء الجزائــي
القــراراق والتعليمـــاق الصـــادرة  شــأن جائحـــة فيـــروس كورونــا المســـتجد ســـلوكياق تُعــد مـــن ق يـــ  جـــرائم 
الخطر لا جرائم الضرر  وشددق النيا ة علا  قر لتيان مخالفة اعوامر الواردة بهـذا الشـأن  ولـو لـم 
يترتب علا ذلك  رر  ويسفي لقيام المسةولية الجنائية خشية وقـو  الضـرر المتن ـج  شـأنها  والمهـدد 

 
 . 459  ق2008رمسيس بهنام  النقرية العامة للقانون الجنائي  منشأة المعارف  مصر   1
تُعرف جرائم الضرر علا أنها "تلك التي يستلزم المشر  لتمامها تحقف نتيجة  ارة وذلك  المقارنة  جرائم الخطر    2

التي تتحقف  مجرد مخالفة النص التشريعي واستقلالًا عن ك   رر". انقر في ذلك: محمد علي السالم الحل ي  شرح  
 . 87  ق2011  عمان  3قانون العقوباق )القسم العام(  دار ال قافة للنشر والتوزيع  و

تُعرف جرائم الخطر علا أنها "تلك التي تتم  حجة استعمال الوسائ  التي نص عليها المشر  دون اشتراو تحقف   3
الهدف الحال الذي يسعا لليه الجاني". انقر في ذلك: مازن خلف ناصر  الحماية الجنائية ل شخاق من الاختفاء 

 . 175  ق 2016القسري "دراسة مقارنة"  المركز العربي للنشر والتوزيع  مصر  
  وزارة العدل  المستب الفني  15  السنة  38طار  محمد  جريمة نق  اعمراض المعدية الفتاكة  مجلة العدل  عدد    4

 . 211م  ق 2013
الرا  :    5 عساظ   صحيفة  تعزيزاً   القت   عقوبته  كورونا  نق   متعمد  مقال  عنوان:  ديس   آل  فاطمة 

https://www.okaz.com.sa :2020/ 23/3  نشر بتاريخ . 
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  ولا شـك أن صـيا ة الـنص بهـذه الصـورة 1للصحة العامة في ظ  تهية بيئة خصـبة لانتقـال الفيـروس
يــةدي  تمــاً للــا منــع لفــلاق المجــرمين مــن العقــاب  وفــي هــذا تــوفير قــدر أك ــر مــن الحمايــة الجزائيــة 

 للمعتدى عليه  وتحقيقاً للرد  العام والخاق  ومعاقبة ك  من تسول له نفسه ليذاء انخرين.

ــايش  ــتمرار التعـ ــع واسـ ــان المجتمـ ــلامة كيـ ــمن سـ ــي تضـ ــو  التـ ــة الحقـ ــو  مايـ ــريم هـ ــن التجـ ــة مـ ان الغايـ
الاجتمــاعي المر ــوب فيــه  لــذلك ف نــه مــن ال ــديهي أن يســون الاعتــداء علــا أي  ــف مــن هــذه الحقــو  
يعت ــــر جريمــــة  والنتيجــــة ااجراميــــة  اعتبارهــــا عنصــــراً مــــن عناصــــر الــــركن المــــادي  لذ مــــا هــــي للا 
تشــخيص لــذلك الاعتــداء مــن تغييــر علــا مســتوى العــالم الخــارجي ومــا يم لــه مــن انتهــاك ع ــد  قــو  
الجماعة  وبالتالي فالنتيجة ااجرامـي فـي جريمـة الحـال هـي لصـا ة الغيـر  ـالفيروس وموتـه  فالنتيجـة 

أو  هي ك  ما يترتب من مضار علا اعفعال ااجرامية والتي تتم   في لصا ة الغير سواء مخالطين
 طريقـــة  يـــر مباشـــرة  العـــدوى نتيجـــة امتنـــا  المصـــاب أو المشـــتبه  ـــه  التقيـــد بتعليمـــاق الحجـــر وفـــي 
النتيجــة ااجراميـــة يجـــب أن تكـــون هنـــاك علاقـــة بـــين فعــ  الاعتـــداء علـــا الحيـــاة وبـــين النتيجـــة وهـــي 
ــن  ــا  عـ ــاق  الامتنـ ــر والتعليمـ ــ جراء الحجـ ــا  ـ ــروس كورونـ ــاب  فيـ ــزام المصـ ــدم التـ ــاة أي عـ ــداث الوفـ ل ـ
مخالطة الناس ووقعد العدوى وأدق للا وفاة الغير  ويمسن أن نتسـاءل لذا قصـد شـخص نقـ  مـرض 

للا آخر ه  نكـون  صـدد فعـ  الاعتـداء علـا الحيـاة المسـون لجريمـة القتـ    -فيروس كورونا–خطير  
الفعــ   لذا مـا  ـدمد النتيجــة وهـي الوفــاة  لن ااجا ـة علــا هـذا التســاؤل تتوقـف علــا مـدى كفايــة هـذا

 .2ا داث النتيجة

امــي  فتتم ــ  ر اخــي تحقــف النتيجــة فــي مجــال نقــ  العــدوى عــن وقــد مباشــرة الســلوك ااجر وفــي  الــة ت
ااشسالية في أن مرور فترة طويلة علا اكتشاف الضرر وإن كان لم يةد للا سـقوو الجريمـة  للا أنـه 

 .3يةدي للا طمس أدلتها  وعدم خضو  الجاني للمحاكمة؛ عنه قد يسون توفي  س ب مر ه

ولا ت ور أي صعوبة في قيـام جريمـة القتـ  العمـدي بنقـ  العـدوى فـي  الـة تحقـف النتيجـة المتم لـة فـي 
لزهـا  روح المجنـي عليـه عـاجلا  كمـا فـي  الـة  قـن المجنـي عليـه بـدم ملـوث  فيـروس مـرض قاتــ   

 
 . 48روان الفريدي  مرجع سابف  ق 1
أمين مصطفا محمد  الحماية الجنائية للدم من عدوى اايدز والالتهاب الك دي الوبائي  جامعة ااسسندرية  مصر   2

 . 44م  ق 1999
 . 65ق  3
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. 1 يث سيترتب علا ذلك وفـاة المجنـي عليـه مباشـرة  وتقـوم بـذلك جريمـة القتـ  فـي صـورتها التقليديـة
ولكــن الصــعوبة ت ــور فــي  الــة تــأخر تحقــف النتيجــة فــي  الــة  قــن المجنــي عليــه بــدم ملــوث  فيــروس 

لفتـرة قــد تصـ  للـا عشــر  مـرض قاتـ    قصـد لزهــا  رو ـه  للا أن النتيجـة فــي هـذه الحالـة قــد تتـأخر
سنواق يسون الجـاني قـد مـاق خلالهـا  فالمصـاب  فيـروس اايـدز أو الالتهـاب الك ـدي الوبـائي ينتقـره 

كما أن مضي هذه الفتـرة يـةدي للـا طمـس دلائـ  وعلامـاق الجريمـة  مـا قـد    2الموق عاجلا أو آجلاً 
  يقطع علاقة الس  ية.

فنق  العدوى قد يقع علا المجني عليه  وهو لا يعلم  ه مطلقا للا  عد مضي مدة طويلة يسون الجاني 
 عــدها قــد تــوفي  كمــا لــو قــام شــخص مــري   اايــدز  عــ  شــخص ســليم  ممــا ترتــب عليــه لصــابته 
 اايــدز  ولــم يستشــف المجنــي عليــه هــذه ااصــا ة للا  عــد عشــر ســنواق  فــلا يخضــع الجــاني  عــدها 

 .3للمحاكمة

 خلاصة الم حث

وفـــي ختـــام هـــذا المبحـــث توصـــلنا للـــا نتيجـــة أساســـية مفادهـــا  ـــأن الجـــرائم المُرتبطـــة  جائحـــة كورونـــا 
تتضــمن مجموعــة مــن الســلوكياق المعاقــب عليهــا  الــبع  منهــا منصــوق عليــه قانونــاً  شــس  وا ــ  

 4م  شــأن  الــة الطــوارئ 2020( لســنة 7قــرار  قــانون رقــم )وفــي قــانون الصــحة العامــة الفلســطيني فــي 
ــه فـــي رفـــ  الخضـــو  اجـــراءاق العـــزل والحجـــر الصـــحيم ـــ  فعـــ     والـــبع  منـــه ورد الـــنص عليـ

القــراراق التنقيميــة الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء الفلســطيني  وهــي  سمــاً تخضــع للعقوبــة الــواردة فــي 

 
من قانون العقوباق علا أنه "ك  من قت  نفساً عمداً مع س ف ااصرار علا ذلك أو الترصد    230تنص المادة    1

 يعاقب  ااعدام".
م   1983محمود نجيب  سني  علاقة الس  ية في قانون العقوباق  دار النهضة العربية للطباعة والنشر  مصر     2

 . 132ق 
 .29م  ق 2007محمد لبراهيم  علاقة الس  ية في قانون العقوباق  دار النهضة العربية  مصر   3
التقيد  اعوامر والقراراق الصادرة عن السلطاق  تضمن هذا القرار  قانون مجموعة من العقوباق المتعلقة  مخالفة    4

الطوارئ  لعلان  الة  فترة  يوجد نص    الحسومية خلال  لا  التي  والسلوكياق  اعفعال  تشم   ال ية  عامة  عقوبة  منها 
 من هذا القانون.   3تجريمي لها  ومنها عقوباق فرةية متعلقة  أفعال وسلوك محددة  وذلك وفقاً لما جاء  متن المادة 
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 اعتبارهـا تنـدرج تحـد لطـار النصـوق التـي تسـم  للسـلطاق العامـة قانون الصحة العامة الفلسطيني 
 .1 اتخاذ الوسائ  المناسبة لمسافحة المرض 

أو فــي القــراراق قــانون الصــحة العامــة الفلســطيني ونــو  مالــث مــن الســلوكياق لــم يــرد الــنص عليــه فــي 
التنقيميــــة الصــــادرة عــــن مجلــــس الــــوزراء  للا أنــــه ينــــدرج  ــــمن الســــلوكياق الجرميــــة المسونــــة لهــــذه 
ــالطين عشـــخاق  ــ  المخـ ــة مـــن ق ـ ــ جراءاق الوقايـ ــد  ـ ــدم التقيـ ــلوك عـ ــال فـــي سـ ــو الحـ ــا هـ ــة  كمـ الجريمـ

 مصابين  المرض. 

الاســتفادة مــن تجربــة كورونــا علــا الجانــب التشــريعي لمواجهــة  مشــرعنا الفلســطينيوعليــه نقتــرح علــا 
اعوبئة واعمراض من النا ية الجزائية  ويسون ذلك مـن خـلال لقـرار قـانون فلسـطيني لمسافحـة اعوبئـة 
واعمــراض المعديــة تحــد اســم "قــانون مسافحــة اعمــراض المعديــة واعوبئــة الفلســطيني"  حيــث يشــتم  
علا نصوق عقابيـة لكافـة اعفعـال والسـلوكياق الجرميـة فـي لطـار مسافحـة اعوبئـة واعمـراض كوبـاء 
كورونــا  نقــراً عن التجربــة العلميــة الط يــة أم تــد  ــأن العــالم معــرض فــي أي لحقــة لانتشــار اعوبئــة 
واعمراض المعديـة   يـث أن اعمـر لـم ينتهـي عنـد كورونـا  كمـا أن هـذا اعمـر مـن شـأنه أن يحـد مـن 
تغــول الســلطاق التنفيذيــة فــي لقــرار لجــراءاق وتعليمــاق لــيس لهــا أي ســند قــانوني   مــا يشــس  مخالفــة 

 وا حة لم دأ شرةية العقوباق.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

تقوم الوزارة وبالتنسيف مع من أهم تلك النصوق المادة التاسعة من قانون الصحة العامة الفلسطيني  وجاء فيها "  1
انتشار   المعدية والورامية  الوسائ  كافة. وعليها مراقبة معدلاق  المعدية و ير  اعمراض  المختصة  مسافحة  الجهاق 

 ".تلك اعمراض من خلال جمع المةشراق اللازمة
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 الااني  فصلال

   المُرش طة  جائحة كورونا  القانوني للأفعال الجرمية التوصيف

الخطر   يسون  وقد  المجتمع.  في  العام  واعمن  الصحة  علا  جسيماً  خطراً  الوبائية  اعمراض  تُشس  
مُحدِقاً علا نحوٍ يتطلب تدخ  الدولة   جراءاق  ير لعتيادية تتطلب تعاملًا صارماً مع المواطنين  
المواطنين   أرزواح  علا  الفتاكة  آماره  من  وتقلي   المرض  لنتشار  خطر  لمواجهة  وإجراءاقٍ  اسمة 
وسلامة أجسادهم  ناهيك عن اع رار المالية التي قد تصيب النقم ااقتصادية للدول في م   هذه 

 السيناريوهاق. 

  لحماية المجتمع بين الك ير من علماء القانون وااجتما  بوجوب تدخ  المشر  الجزائي لذلك فلا شكٌ 
تجريم كافة اعفعال التي . ويسون ذلك من خلال العم  علا  الوبائيةو   المعدية  من اعمراض   واعفراد 

الامراض  هذه  ونق   انتشار  من  للحد  المتبعة  الالتزام  ااجراءاق  عدم  أو  العدوى  نق   شأنها  من 
أيضا  المعدية يستهدف  التشريعي  التدخ   ولع   هذه  .  بنشر  قيامهم  يحتم   الذين  اعشخاق   جز 

ل شخاق اعمراض    العدوى  نق   في  وتتس ب  المصاب  ياتيها  قد  التي  افعال  تجريم  الا  ل افة 
 .  1المعافين من المرض 

بنق  وباء  و  التكوين المادي والمعنوي للجرائم ذاق الصلة  تأسيساً علا ذلك  تستعرض هذه الدراسة 
الوباء. سوف يُخصص  انتشاركورونا او عدم التقيد  شروو السلامة العامة الرامية الا السيطرة علا 

علا   للوقوف  اعول  كوروناالمبحث  وباء  بنشر  المرتبطة  فلسطين  عن قصد   الجرائم  في  ين  في    
الفص    من  ال اني  المبحث  من   حث  يستهدف  للحد  الوقائية  ااجراءاق  المرتبطة  مخالفة  الجرائم 

 .  غير قصد  المرض 
 

 . 168مروق محمود عطية  مرجع سابف  ق  1
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 عمدمام وباء كورونا التدخل التشريعي لمواجهة نشر الم حث الأول: 
من   التي    الامتيازاق  الر م  و العديدة  القروف   ققتها  مواجهة  في  الاست نائية  القوانين   ير  تحققها 

  للا أن هذه القروف قد تدفع المشر  للا لصدار قواعد قانونية خاصة تتسم  طا ع مختلف  العادية
كاند وا دة    عمداً   عن القواعد العامة في التجريم والعقاب  وبالفع  ف ن جريمة نشر فايروس كورونا

  ومن هنا كان لا بد من تناول  1من الجرائم التي  قيد بتنقيم قانوني خاق لجوان ها المو وةية 
كورونا   فايروس  بنشر  المرتبطة  للجرائم  المو وةية  الجوانب  وعليه عمداً  تلك  التفصي    من  بنو  

في   نتناول  مطل ين   حيث  للا  المبحث  هذا  الأولأسنقسم  الغير   االمطلو  لصا ة  تعمد  جريمة 
كورونا في   فايروس  نتناول  في  ين  الاانيأ     الت ليع  ااصا ة    الامتنا جريمة  االمطلو  عن 
 .  فايروس كورونا

 جريمة شعمد إصا ة الغير  فايروس كورونا المطلو الأول: 

كورونا  تقوم  الغير  فايروس  لصا ة  تعمد  الجرائم   جريمة  من  وسلوكياق    كغيرها  صور  عدة  علا 
ل افةً للا الركن المعنوي المشترو توافره االفرع الأولأد  للتجريم تُم   الركن المادي لهذه الجريمة  

الاانيأد    فيها عمداً االفرع  الفايروس  بنق   قيامه  الجاني  س ب  علا  الجنائي  الجزاء  وقو   وكذلك 
 االفرع الاالثأ. 

 الفرع الأول: الركن المادي لجريمة شعمد إصا ة الغير  فايروس كورونا 

لن جريمة نق  العدوى  فايروس كورونا للغير أو تعريضه لها تتكون من جريمتين  اعولا نق  العدوى  
بين   الفعلي  للتشا ه  نقراً  وا دة  جريمة  في  قمنا  جمعها  أننا  للا  لها   الغير  تعري   وال انية  للغير 
الجريمتين من  يث الركن المادي والمعنوي  أو  اامسان القول  أن تعري  الغير للعدوى هي صورة  
من صور نق  العدوى  وعليه تنط ف علا الجريمتين ذاق اع سام. وفي هذا ااطار نبحث السلوك 
يسون من  فقد  متعددة   وأفعال  سلوكياق  أو  متعددة  في صور  يقهر  والذي  الجريمة   لهذه  الجرمي 

علا فايروس معدي  خلال الملامسة أو التقارب أو من خلال الحقن  الفايروس أو بدم ملوث يحتوي 
 .2وجميع هذه السلوكياق الضارة و ير التقليدية تشس  خطر يهدد  ياة اعفراد 

 
 .1ربا عة  مرجع سابف  ق محمد  اشا أ مد محمد 1
دراسة تحليلية مقارنة في قانون العقوباق العراقي"    –سعد صال  نجم واياد علي أ مد  "جرائم نق  العدوى العمدية    2

 . 147  ق 2016  العرا   29  العدد 4  المجلد  8مجلة جامعة تكريد للحقو   السنة 
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ل افةً لما س ف  ف ن السلوك الجرمي هذه الجريمة يقهر  شس  وا   في أي سلوك من شأنه نق   
فايروس كورونا أو يعرض الغير للإصا ة  ه  مع اشتراو تحقف النتيجة الجرمية المتم لة في لصا ة  

. ويرتب  السلوك الجرمي في هذه الجريمة بنو   1الشخص اعخر  الفايروس  ومن مم ايذائه أو وفاته 
أو   ليجابي  يسون  كأن  وشسله   السلوك  لط يعة  يسون  لا  هنا  فالمعيار  للغير   انتقاله  وآلية  المرض 
الغير   صحة  علا  عليه  المترتب  التهديد  ومستوى  المرض  يسون  ط يعة  المعيار  وإنما  سل ي  
وتعريضهم لخطر ااصا ة  الفايروس   يث أن تحديد نطا  الفع   من دائرة التجريم في جريمة  
تعريا الغير للخطر يسون مرهون  ط يعة السلوك نفسه  ولا يقتصر فق  علا قصد الجاني  والذي 
قد يهدف من خلال سلوكه للا تعري  الغير للإصا ة  العدوى  للا أن السلوك المرتكب لا يمسن أن  

 رة هنا  يحقف هذه الغاية  وهنا نكون أمام استحالة قانونية يترتب عليها انتفاء الجريمة   يث أن الع
 .2 الوقائع وليس فق  المقاصد في تحديد السلوك ااجرامي 

وبناءً علا ما س ف  ف ن السلوك الجرمي لجريمة نق  العدوى أو تعري  الغير لها يقهر في عدم  
  علا اعتبار أن المادة  لصحة العامة الفلسطينيقانون ا( من  15   13الالتزام بنصوق المادتين )

و عد التزام متعلف  عزل المصابين  ف ذا خالف المصاب هذه ااجراءاق  تقوم المسةولية    13رقم  
رقم   المادة  أما  له   أمناء    15الجنائية  النسبة  اتباعها  يجب  التي  الوقائية  ااجراءاق  عن  فتتحدث 

 الحجر الصحي  وبمخالفة هذه ااجراءاق يسون قد تشس  السلوك الجرمي لهذه الجريمة.

وبالنقر للا السلوك الجرمي لم   هذا النو  من الجرائم  نجد  أنه من الممسن تحقف صورة التعدد 
 يث أن التعدد المعنوي يشير للا تلك الحالة التي يرتكب فيها الجاني جريمة وا دة  المعنوي فيها   

ويسما أيضاً  التعدد الصوري  عنه يشير للا فص  الجرائم     3لها مجموعة من اعوصاف القانونية 
 .4وتقسيمها وتحلي  في التصور العقلي وعند  حث انمار التي أدى لليها الفع  الجرمي 

 
 . 25ق   مرجع سابف  الدجاني مود  1
محمد الفواعرة وع د الله ا جيلة  "المواجهة الجنائية لجائحة فيروس كورونا المستجد في التشريعاق الصحية لدول    2

  الكويد  يونيو  6مجلس التعاون الخليجي"  مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  السنة ال امنة  ملحف خاق  العدد  
 . 695-694ق   2020

القانونية واادارية  عدد    3 للدراساق  المنارة  المغربي"  مجلة  التشريع  في  العقوبة  التي ترفع  "اعسباب  مقتوفي زكية  
 . 45  ق2016  المغرب  ابري  13

   2007خالد ع د العقيم أ مد  تعدد العقوباق وأمرها في تحقيف الرد   دار الفكر الجامعي  ااسسندرية  مصر     4
 . 27ق
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 : 1ويتحقف التعدد المعنوي للجرائم في صورة  الاق  هي 

ارتكاب المجرم لسلوك جرمي وا د ترت د عليه نتيجة جرمية وا دة  أك ر من وصف لجرامي    •
 كما هو الحال في جريمة هتك العرض لفتاة دون السن القانوني. 

ارتكاب الجاني لفع  وا د ترتب عليه أك ر من نتيجة جرمية  ير متماملة  كما هو الحال في   •
 جريمة  يازة المخدراق  قصد ااتجار بها.

ارتكاب الجاني لفع  وا د ترتب عليه أك ر من نتيجة جرمية متشابهة  كما هو الحال في شخص  •
أطلف النار علا شخص أخر فأصابته الرصاصة واخترقد جسمه وأصابد شخصاً أخر  فهنا  

 فع  وا د ترتب عليه جريمتي قت .

 :2ويشترو في تحقف  الة التعدد المعنوي للجرائم  توافر شروو

 و دة السلوك الجرمي الواقع من الجاني مع تنو  المصال  القانونية أو الحقو  المعتدى عليها.  •

عدم تطابف أو اختلاف النصوق المتعددة في بنائها القانوني  شس  كلي  وإنما اختلافها اختلافاً   •
 جزئياً. 

توافر الركن المعنوي لدى الجاني في ك  جريمة متعددة قام  ارتكابها  أي ان تتجه لرادة الجاني  •
 لتحقيف النتيجة الجرمية في ك  جريمة مع علمه بها. 

النافذ قد نصد علا  الة    1960لسنة    16قانون العقوباق اعردني رقم  من    57  رقم  وكاند المادة
لذا كان للفع  عدة أوصاف ذكرق جميعها في الحسم  فعلا المحسمة أن -1التعدد المعنوي   أنه "

علا أنه لذا انط ف علا الفع  وصف عام ووصف خاق أخذ  الوصف  -2.  تحسم  العقوبة اعشد 
 ".الخاق 

وفف    المتهم )ى(    دانة علا المحسمة ان تكتفي   أنه "   في فلسطينقضد محسمة النق     وفي ذلك
ا سام تلك المادة والحسم عليه  العقوبة المقررة لها قانونا علا اعتبار ان اجتما  الجرائم في م   هذه 
الحالة هو اجتما  معنوي ولا تفرض عقوبة مستقلة عن ك  وا د من هذين الفعلين التقليد والتداول 

 
 . 56مرجع سابف  ق  مقتوفي زكية  1
  14"التعدد المعنوي للجرائم وموقف المشر  في قانون العقوباق المصري"  موقع محاماة ند  اعردن  تاريخ النشر:    2

 . 2023 تشرين ماني /نوفم ر 5  تاريخ الزيارة: mohamah.net  2017آب/ أ سطس 
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في  عنه عليه  المنصوق  الاوصاف  المعنا  متعدد  وا دا  فعلا  قانون    57المادة   يعت ر  من 
 .1"العقوباق 

وترى البا  ة  أن التعدد المعنوي مصطل  قانوني جنائي يتحقف في  الة انطبا  أك ر من وصف  
وا د    جرمي  سلوك  علا  أن  لجرامي  الممسن  من  نجد  أنه  تحققه  و الاق  شروطه  للا  وبالنقر 

الذي   المصاب  الشخص  الحال في  الغير  فايروس كورونا  كما هو  تعمد لصا ة  يتحقف في جرائم 
يقوم بنق  الفايروس عمداً ع د اعشخاق من خلال زيارته في بيته والجلوس معه والا تكاك فيه   

لسلوك جرمي له أك ر من وصف لجرامي  الوصف اعول هو  ففي هذه الحالة لن الشخص مرتكب  
للشخص  الفايروس  نق   تعمد  هو  ال اني  والوصف  المصابين  الفايروس   عزل  لجراءاق  مخالفة 

 المجني عليه   الانتقال للا منزله والجلوس معه والا تكاك فيه  قصد نق  الفايروس له.

النتيجة الجرمية في جريمة نق  العدوى  فايروس كورونا تأخذ صورتين  صورة أخف وأخرى    أما  شأن
في   فتكون  اعشد  الصورة  وأما  وااصا ة  العدوى   المرض  نق   في  تتم    اعخف  فالصورة  أشد  
من  فترة  واعشد  عد  اعخف  النتيجتان  وتقهر  المرض(   )نق   الفع   هذا  جراء  من  التس ب  الوفاة 
ارتكاب فع  النق   ويستوي هنا أن تقع النتيجة  عد ااصا ة مباشرة )نق  المرض( أو تتراخا لفترة.  

 . 2والمهم هو وقو  الفع  )نق  المرض( وليس الع رة  الفترة الزمنية 

والجدير  الذكر أنه في  الة عدم تحقف النتيجة ااجرامية  صورتيها  يجع  من الجريمة جريمة خطر  
بوباء تستوجب معاقبة فاعلها  وهذا ما يراه  ع  الفقه  أن "مخالفة تعليماق اعمن الصحي المتعلقة  

فيروس كورونا المستجد تعت ر من جرائم الخطر التي يستحف مرتك ها العقوبة لمجرد المخالفة  ولو  و 
لم يحدث  رراً  فالسلطة التقديرية للقضاء الجزائي يمسن أن توقع عليه عقوبة القت   لتوفر القصد  

 . 3وتعمد الفع  القات  وفف ما استقر عليه القضاء الجزائي"

ولا شك أن هذا اعمر يةدي  تماً للا منع لفلاق المجرمين من العقاب  وفي هذا توفير قدر أك ر 
العام والخاق  ومعاقبة ك  من تسول له نفسه   من الحماية الجزائية للمعتدى عليه  وتحقيقاً للرد  

 ليذاء انخرين. 

 
 . 2015شباو/ ف راير  10  فلسطين  2014/ 316رقم    نق   جزاءمحسمة النق  الفلسطينية 1
العدد    2 العدل   الفتاكة  مجلة  المعدية  اعمراض  نق   السنة  38طار  محمد  جريمة  السعودية   15   العدل    وزارة 

 . 211  ق 2013
السعودية     3 القصيم   المستجد  رسالة ماجستير  جامعة  الجنائية عن نق  فيروس كورونا  المسةولية  الفريدي   روان 

 . 48  ق 2021

http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=6581#A06581_57
http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=6581#A06581_57
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وعليه ف ن جريمة تعمد لصا ة الغير  فايروس كورونا تعت ر من جرائم الخطر لا الضرر  وذلك نقراً  
السلوك ااجرامي دون  تكون  مجرد  دوث  العامة  المتعلقة  الصحة  الجرائم  المادي في  الركن  عن 
الحاجة للا تحقف النتيجة  وذلك نقراً اعمراض المعدية خطيرة علا الصحة العامة ل فراد  كما أن 

قانون  من    1/ 13الفلسطيني لم يشر للا مسألة تحقف النتيجة الجرمية في متن المادة   الجزائي  المشر 
 . الصحة العامة الفلسطيني

 الفرع الااني: الركن المعنوي لجريمة شعمد إصا ة الغير  فايروس كورونا

وفي  الجنائية   للمسةولية  قانوني  كأساس  واارادة  العلم  عنصري  للجريمة  الجنائي  القصد  يتضمن 
أمر  يقوم  ه  ما  علم  أن  علا  الجاني  يسون  يتوجب  أن  كورونا  فايروس  بنشر  المرتبطة  الجرائم 
الفايروس   القيام بذلك   أن يتعمد نشر  للقانون  وفي ذاق الوقد يجب أن تتجه لرادته للا  مخالف 

 معنا آخر  هذا  وهو  سام  لرادته بدون لكراه  وبدون أدنا شك ف ن لمباق ذلك ليس  اعمر السه    
 النو  من الجرائم يدخ  في نطا  الجرائم القصدية   حيث لا يمسن تصور وقوعه عن طريف الخطأ.  

عدم  القصد الجرمي من خلال المقاهر الخارجية الدالة علا النية الجرمية. فالاستدلال علا  ويمسن  
الصحي الحجر  بتعليماق  المصاب  مناعة    التزام  يحم   عليه  المجني  وأن  أنه مصاب  معرفته  ر م 

 عيفة في جسده قد يٌسهم في تكوين القرينة القضائية علا سوؤ النية. كما أن علاقة الجاني اليئة  
و ع سائ  اللعاب في اعماكن   المجني عليه وتهديده له  القت  علا س ي  الم ال أو تعمد الجاني  

للمس  المُعر ة  الجاني  1العامة  علم  خلال  من  تتحقف  كورونا  فايروس  نشر  جرائم  ف ن  وبالتالي    
  السلوك الذي يقوم  ه  وإرادته نحو تحقيف النتيجة المتم لة في نشر المرض ونقله للغير.

الجرمية صوراً أخرى   النية  الدال علا  الفع   يتخذ  قيام شخص مصاب  الفيروس  الر م من  ك" وقد 
توزيعها علا أشخاق آخرين اعادة   اعدواق  قصد  سابف علمه  ااصا ة  استعمال مجموعة من 

 .2" استعمالها مستغلَا بذلك سذاجة البع  أو صغر سنهم

الجا كان  ما  لذا  يهم  لا  كورونا  وباء  نشر  جريمة  لا  وفي  أم  القانونية  علم  العناصر  علا  ني 
الشخص  أخر  ير  شخص  للا  ونقله  معين   شخص  للا  الفايروس  نق   يريد  الذي  كالشخص 
المقصود  فذلك لا يةمر علا المسةولية الجنائية للجاني  وهذا الحسم ينط ف علا الجه   العناصر  

 
 . 25مرجع سابف  ق  مود الدعجاني  1
للمحاماة    2 الفلسطينية  المجموعة  موقع  فيروس كورونا"   لنق  عدوى  الجنائية  المسةولية  "دراسة عن  علاء ر وان  

 . 2022 كانون أول  /ديسم ر 26  تاريخ الزيارة: lawfirm.ps  2020يونيو  24والاستشاراق القانونية  نشر بتاريخ 



53 
 

الجوهرية أو  ير الجوهرية  ومن اعم لة علا ذلك في جرائم نشر وباء كورونا  الغل  في شخصية  
 .1الضحية كعنصر  ير جوهري 

نقله   للا  لرادته  تتجه  المصاب علا علم   صابته  الفايروس  ولا  فيها  يسون  التي  الحالة  أما  شأن 
الفايروس عن طريف   نق   المُتعلقة  جريمة  السا قة  اع سام  تنط ف عليها  الحالة لا  هذه  ف ن  للغير  

العقابي العمد  وذلك عن   المعنوي    1960لسنة    16اعردني رقم    القانون  الركن  لقيام  اشترو  النافذ 
أمرين  وهما العلم واارادة  ففي  الة ما لذا كان المصاب يعلم   صابته دون أن تتجه لرادته للا نق   

 المرض لغيره  ف ننا في هذه الحالة نكون أمام جريمة  ير عمدية أو  ير قصدية. 

وفي  الة لذا ما ترت د الوفاة علا جريمة نق  الفايروس  ف ننا في هذه الحالة نكون أمام نو  خطير  
وجود   يتطلب  ما  وهذا  واارادة   العلم  المعنوي  عنصريه  الركن  توافر  تتطلب  الجرائم   اعتبارها  من 
عقوباق مشددة لم   هذه الحالة  وبرأيي ف ن نق  الفايروس لذا ترتب عليه الوفاة  ف ن النص القانوني  

لسنة   16قانون العقوباق اعردني رقم  ( من  328   326واجب التط يف هو ا دى نص المادتين ) 
فالمادة  1960   326  " الشاقة خمس عشرة  تنص علا أن  لنساناً قصداً  عوقب  اعشغال  من قت  

لذا ارتكب مع س ف  .  1:  يعاقب  ااعدام علا القت  قصداً فتنص علا أن "  328"  أما المادة  سنة
 ". .المعمد( ..ااصرار  ويقال له )القت  

هي الوصف القانوني السليم لفع  نق  فايروس كورونا عن طريف   القصد وبالتالي ف ن جريمة القت   
العمد  والذي يترتب عليه وفاة الشخص الذي انتق  لليه الفايروس  نقراً لتوافر أركان القت  العمد في 

عندما وصف فع  نق  الفايروس جريمة قت     2هذا السلوك. وهذا اعمر أشار لليه البع  من الفقه 
الجرمية الحاصلة هي وفاة    النتائ في  الة توافر القصد لدى الشخص الناق   مع اشتراو أن تكون  

الشخص الذي نق  له الفايروس   غ  النقر عن وسيلة النق   ومع اشتراو توافر عناصر الركن  
 المادي لجريمة القت  أيضاً.  

وإنما  الفايروس   لليه  نقله  الذي  الشخص  وفاة  عليه  يترتب  لم  ولكن  ما س ف   لو  دث  ماذا  ولكن 
 ساءق  الته الصحية وتعرض للضرر الشديد  فهنا ما الوصف القانوني السليم لم   هذا السلوك  

 
الزيارة:    1 تاريخ  نشر   تاريخ  بدون  للجريمة"   المعنوي  الركن  هو  "ما  مقال  عنوان  الحامد   رامي  المحامي    2موقع 

 .www.bestlawyerjeddah.com  علا الرا  : 2023أ سطس/ آب 
المصابين  ه"  مجلة    2 المستجد ل شخاق  ير  فيروس كورونا  نق   الناجمة عن  الجنائية  "المسةولية  أوهيا   هشام 

 . 183  ق2020  المغرب  يوليو 20البا ث للدراساق القانونية والقضائية  عدد  
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  القانون العقابي لن الوصف الصحي  في هذه الحالة هو فع  اايذاء المقصود  والمعاقب عليه في  
ك  من أقدم قصداً والتي تنص علا أن "  333في الضفة الغربية  وبالتحديد المادة    الساري اعردني  

علا  رب شخص أو جر ه أو ليذائه  أي فع  مةمر من وسائ  العنف والاعتداء نجم عنه مرض  
"  أو تعطي  عن العم  مدة تزيد علا عشرين يوماً  عوقب  الحبس من ملامة أشهر للا ملاث سنواق 

المادة   العقوبة  موجب  هذه  "  337وتشدد  أنه  علا  نصد  والتي  القانون   نفس  تشدد من 
   حيث يزيد عليها من مل ها للا نصفها  335و  334و  333  المنصوق عليها في المواد  العقوباق 

ا اقترف  المادتين لذا  في  الم ينة  الحالاق  كاند 328و    327 لفع     دى  لذا  ما  وفي  الة    "
يوم  ف ن العقوبة في هذه الحالة تصب  الحبس من    20ااصا ة والتعطي  لا تزيد في مدتها عن مدة  

 .1( دينار أو  سلتا العقوبتين 25-5أس و   تا سنة  أو  الغرامة من )

ولكن  القت    دون  اايذاء  تكون  قد  الفايروس  نق   من  الجرمية  النية  ف ن  س ف   مما  العسس  وعلا 
شاءق اعقدار وأن توفا المصاب  فما هو التط يف القانوني السليم لهذه الحالة  يط ف نص المادة 

من  رب أو جرح أ داً والذي جاء فيه "  1960لسنة    16قانون العقوباق اعردني رقم  من    330
 أداة ليس من شأنها أن تفضي للا الموق أو لعطاء مواد  ارة ولم يقصد من ذلك قتلًا ق   ولكن 
تنقص عن خمس   الفاع   اعشغال الشاقة مدة لا  المعتدى عليه توفي متأمراً مما وقع عليه عوقب 

 "  وبالتالي يسون الوصف القانوني لهذه الجريمة )جريمة اايذاء المفضي للا الموق(. سنواق 

ففي الصور سا قة الذكر  تعتقد هذه الدراسة  أن صورة القصد المتعدي هي اعقرب الا التوصيا  
الفع  انمم   توافرق لحقة وقوف  التي  الجرمي. فاارادة  للقصد  أق   القانوي  لتحقيف جريمة  لتجهاق 

مما    -علا الر م من عدم لمسانية توقع الجاني للنتيجة اععقم-جسامة  فتفاقمد النتيجة الجرمية  
يجعله يتحم  المسةولية الجنائية عن تفاقم النتيجة  س ب تحديه للمجتمع   قترافه جريمة من اعساس. 
الجزائية  ال   المسةولية  ترتبه  تنعقد وإن كاند ترتب جزاءاً أخف مما  القصدية  الجزائية  فالمسةولية 

 توافر القصد اا تمالي أو القصد العام.  

ذلك   ويسون  الذكر   سا قة  الجريمة  صورة  في  اا تمالي  القصد  يتوافر  كان    في  الةوقد  لذا  ما 
ومُقصراً  مُهملا  الوقائية المصاب  ملتزم  ااجراءاق  أنه  ير  للا  علم   صابته   علا  يسون     أن 

الصحية  مع دم وجود النية الجرمية لديه بنق  العدوى  كما هو الحال في الموظف العام الذي يعلم 
أو   الوقائية  ااجراءاق  اتبا   دون  للناس  ومخالطته  عمله  في  يستمر  ذلك  ومع    صابته  سورونا 

 
 . 1960لعام  16رقم   الساري في الضفة الغربية 1960لسنة  16قانون العقوباق اعردني رقم من  334المادة  1

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A06581_327#A06581_327
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A06581_328#A06581_328
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تقصيره   نتيجة  الفاع    الجزائية  حف  المسةولية  تتحقف  الحالة  هذه  ففي  الصحي   الحجر  لجراءاق 
 .1وإهماله  تا ولو يسن لديه قصد نق  العدوى 

ويسون الوصف القانوني السليم لسلوك المصاب المقصر والمهم  الذي يترتب عليه نق  العدوى  هو  
الجرمية   النتيجة  علا  سب  مقصود  ليذاء  أو  مقصود  )قت   المقصودة  الجرائم  ق ي   من  اعتباره 

 . 2المتحققة( وذلك  س ب توفر القصد الا تمالي في هذه الحالة عند الفاع  

وعليه ف نه من الممسن توافر صورة القصد الا تمالي في جريمة تعمد لصا ة الغير  فايروس كورونا  
والتعليماق  التزامه  ااجراءاق  ويعلم  أن عدم  يعلم  أنه مصاب  الجرمي  السلوك  فالمصاب مرتكب 
ذلك   ومع  المخاطرة   وق    للنتيجة   متوقع  وهو  التالي  أخر   لشخص  المرض  نق   عليه  سيترتب 
تجاه  لصابته واستمر  مخالفة التعليماق وااجراءاق الوقائية  وندل  علا ذلك  ما جاء بنص المادة 

تعد الجريمة  في الضفة الغربية  أنه "  الساري   1960لسنة    16رقم    القانون العقابي اعردنيمن    64
مقصودة وإن تجاوزق النتيجة الجرمية الناشئة عن الفع  قصد الفاع  لذا كان قد توقع  صولها فق    
 المخاطرة  ويسون الخطأ لذا نجم الفع  الضار عن ااهمال أو قلة الا تراز أو عدم مراعاة القوانين  

 ".  واعنقمة

 الفرع الاالث: الجزاء الجنائي لجريمة شعمد إصا ة الغير  فايروس كورونا

عند م وق وقو  ل دى الجرائم المُرتبطة بنشر وباء كورونا قصداً أو عن طريف الخطأ أو من خلال 
ااهمال والتقصير  ف ن هذا يترتب عليه جزاء جنائي مُحدد متم   في مجموعة من العقوباق الواقعة  

الفع  الشخص مرتكب  وذلك  3علا  المُطبقةً   العقوبة  ااطار هو  ول  هذا  التساؤل في  ي ير  وما    
الفع   فبع  اعفعال مُجرمة  موجب نصوق واردة في   قانون  نقراً لوجود أك ر من عقوبة لذاق 

قانون الصحة العامة الفلسطيني    ونصوق أخرى واردة في  1960لسنة    16العقوباق اعردني رقم  
  وبناء علا ما س ف قد خصصنا هذا الفر   م  شأن  الة الطوارئ 2020( لسنة  7قرار  قانون رقم ) و 

فيهالبحث   المةمرة  والعوام   الا ترازية  والتدابير  اعصلية  ظ    العقوباق  في  العقوباق  من  ك   في 

 
"  مجلة الجمعية الفقهية السعودية  جامعة الامام  19 نان جستنيه  "المسةولية الجنائية عن نق  وباء كورونا كوفيد    1

 . 551ق    2020  السعودية  51محمد بن سعود ااسلامية  عدد  
 . 3نور عدس  مرجع سابف  ق 2
محمود عمر محمود  "المسةولية الجنائية الناشئة عن نق  عدوى فيروس كورونا المستجد"  مقال منشور علا موقع    3

تشرين   /أكتوبر  14  تاريخ الزيارة:  corona-covid.net   2020أبري / نيسان    17شبسة المحامين العرب  بتاريخ:  
 . 2022 أول
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و ل     .والعقوباق في ظ  القوانين الفلسطينية اعخرى د  1960لسنة    16قانون العقوباق اعردني رقم  
 كما يلي: 

قــانون العقوبــاق لــم يــرد فــي : 1960لســنة  16قــانوج العقوبــات الأردنــي رقــر : العقوبــة فــي ظــل 1
ما يشير للا تجريم فع  نقـ  العـدوى  فيـروس كورونـا  علـا اعتبـار أن  1960لسنة   16اعردني رقم  

متطـــورة هـــذا الفعـــ  ظهـــر  شـــس  مســـتجد و ـــديث  أ ـــف لـــذلك فـــ ن "القـــوانين الو ـــعية مهمـــا كانـــد 
. وعليــه ف ننــا 1"ومتقنــة للا أنهــا تبقــا منقوصــة وقاصــرة  فهــي لا تســتطيع التن ــة  ســ  جريمــة مســتجدة

نحـــاول فـــي هـــذا ااطـــار البحـــث عـــن عقوبـــة الجريمـــة وفقـــاً لمـــا ورد فـــي اع ســـام العامـــة للجريمـــة فـــي 
   وذلك علا الشس  التالي:القانون العقابي

النص علا   1960القانون العقابي اعردني لسنة  من    328تضمند المادة  عقوبة الإعدام:   (أ
القت  قصداً "   عقوبة ااعدام   أنه لذا ارتكب مع س ف ااصرار   .  1:  يعاقب  ااعدام علا 

. وهذه العقوبة تنط ف علا جريمة نق  فايروس كورونا لذا  دث  " .المعمد( ..ويقال له )القت  
بنق  العدوى  القت   وهذه الحالة تتحقف عندما يقوم الجاني  بنية  هذا السلوك  شس  مقصود 
للا وفاته.  يعاني من أمراض مزمنة  وأن لصابته  الفايروس ستةدي  شس  ك ير  لشخص 

المادة   كاند  ااطار  ذاق  )س ف   329وفي  مصطل   عرفد  قد  ذاته  العقوباق  قانون  من 
القصد المصمم عليه ق   الفع  لارتكاب جنحة أو جناية يسون  رض ااصرار( علا أنه "

ولو كان ذلك   هالمصر منها ليذاء شخص معين أو أي شخص  ير معين وجده أو صادف
"  وهذا المُصطل  من الممسن أن ينط ف  القصد معلقاً علا  دوث أمر أو موقوفاً علا شرو

علا فع  التس ب  الوفاة  فايروس كورونا  والجدير  الذكر  أن هذه العقوبة من الممسن أن  
تخف  للا النصف لذا كان الجاني جاهلًا بتوافر اعسباب اعجن ية لدى المجني عليه وفقاً  

المادة   اعردني رقم  من    345لما جاء بنص  العقوباق    كذلك من 1960لسنة    16قانون 
الممسن أن تقع عقوبة ااعدام علا مرتكب فع  نق  الفايروس لذا لم يتوفر لديه قصد نق  
يصنف   الناس  اعتباره سلوك  بين  والذعر  الخوف  ل داث  لديه قصد  كان  وإنما  الفايروس  

و  لرهابي   عم   أنه  رقم  علا  اعردني  العقوباق  هذه   1960لسنة    16قانون  علا  عاقب 
المادة رقم   الفقرة الرا عة من    148اععمال المةدية للا الوفاة  ااعدام وفقاً لما جاء بنص 

 النافذ في الضفة الغربية.  1960لسنة  16قانون العقوباق اعردني رقم من 

 
عن جريمة نق  العدوى  فيروس كورونا المستجد في القانون اليمني  مجلة    الجزائيةعمر عوض الحاتلة  المسةولية    1

 . 43  ق2020 تموز/ يوليو  المغرب  السا عال و از للدراساق القانونية والقضائية  العدد 
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يُعاقب الشخص الذي تس ب بنق  فايروس كورونا  وذلك في  الة عدم وفاة  عقوبة الح س:   (ب 
المجني عليه  وإنما اقتصرق انمار علا الضرر الواقع علا الو ع الصحي  وبذلك يعاقب 

النافذ في الضفة   1960لسنة    16قانون العقوباق اعردني رقم  من    333وفقاً لنص المادة  
الغربية  أما لذا نت  عن ااصا ة أي قطع أو تعطي  عي  اسة عند المجني عليه يُعاقب 

من قانون العقوباق ذاته  وأما لذا    335الفاع   اعشغال الشاقة المةقتة تط يقاً لنص المادة  
كان قصد الفاع  متجه نحو اايذاء  وتوفا المجني عليه  س ب المرض يتم معاقبة الجاني  

الشاق الحالة  اعشغال  هذه  المادة  في  بدلالة  المةقتة  لذا كان    330ة  أما  القانون   ذاق  من 
القصد الجنائي متجه نحو القت  ولكن النتيجة الحاصلة كاند هي اعذى دون الموق  فهنا 

اعصلية  العقوبة  من  أق   الشرو   القت   عقوبة  علا  الفاع   يُعاقب 1يعاقب  الجاني  ف ن   .
 اعشغال الشاقة المةقتة لمدة خمس سنواق علا اعق  في فع  نق  الفايروس للغير  وذلك  
في  الة عدم توفر قصد نق  الفايروس  وإنما كان القصد متجه نحو ل داث الذعر والخوف 

الحالة   هذه  الناس  وفي  المجني بين  الشخص  يتوفا  لم  لكنه  الفايروس  نق   تحققد عملية 
 . 1960لسنة   16قانون العقوباق اعردني رقم من  148/1المادة  وفقاً لما جاء بنص عليه 

يُعاقب علا جريمة نق  العدوى للغير  مجموعة  :  العقوبات في ظل القوانين الفلسطينية الأخر  :  2
يسأل   قد  العمدية  الحالة  "ففي  فلسطين   في  النافذة  الخاصة  القوانين  لطار  ع   في  العقوباق  من 
المتهم عن جريمة قت  أو شرو  فيها  حسب النتيجة التي ترت د علا الفع  أو جريمة ليذاء مفضي  

. ومن خلال قراءة وتحلي   2للموق أو جريمة ليذاء مفضي للا عاهة مستديمة أو جريمة ليذاء  سي " 
القوانين  نرى  أن   الفلسطيني  هذه  م  شأن  2020( لسنة  7قرار  قانون رقم ) و قانون الصحة العامة 

الطوارئ  ويندرج     الة  فيها   الواردة  القانونية  النصوق  للا تضمين عقوباق علا مخالفة  ذه وا  قد 
قانون  من    81 من لطارها من يخالف ااجراءاق الوقائية والصحية  وفي ذلك نجد أن المادة رقم  

أكدق علا عقوبة عامة مترتبة علا مخالفة أ د أ سام هذا القانون   ما  الصحة العامة الفلسطيني  
مع عدم ااخلال  أية عقوبة أشد ينص فيها جرائم نشر وباء كورونا   يث نصد المادة علا أنه "

 تزيد علا  عليها قانون آخر  يعاقب ك  من يخالف أي  سم من أ سام هذا القانون   الحبس مدة لا
". وبقراءة هذا النص نجد  أنه  سنتين  وبغرامة لا تزيد علا ألفي دينار  أو    دى هاتين العقوبتين

العقوبتين   الحسم بنفس  للقا ي  الغرامة  ويجوز  وال انية هي  الحبس  يتضمن عقوبتين  اعولا هي 

 
 . 3نور عدس  مرجع سابف  ق 1
 . 147مرجع سابف  ق سعد صال  نجم واياد علي أ مد  2
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 أن يصب  الحبس عقوبة وجوبية وذلك في  الة لذا ما ترتب علا السلوك المخالف أ رار جسيمة  
 .1أو خسارة في اعروح 

اشـــتم  علـــا عقوبـــة لجريمـــة نشـــر وبـــاء قـــانون الصـــحة العامـــة الفلســـطيني ومـــن خـــلال مـــا ســـ ف فـــ ن 
جــــاء متضــــمناً قــــانون الصــــحة العامــــة الفلســــطيني كورونــــا عــــن  يــــر قصــــد  وذلــــك علــــا اعتبــــار أن 

للإجـــراءاق الوقائيـــة والصـــحية التـــي يجـــب اتخاذهـــا عنـــد انتشـــار الوبـــاء والعـــدوى  ويمســـن ليجـــاز هـــذه 
 العقوبة كما يلي:

كـــان المشـــر  الفلســـطيني قـــد  ـــدد هـــذه العقوبـــة  مـــدة لا تزيـــد عـــن الســـنتين  فـــلا يجـــوز الحـــ س:  (أ
ــف نـــص المـــادة  ــا ط ـ ــن الســـنة لذا مـ ــد  حسمـــه عـ ــي أن يزيـ ــن  81للقا ـ ــة مـ ــحة العامـ ــانون الصـ قـ

 علا فع  التس ب بنق  الفيروس من شخص عخر.الفلسطيني 

دينــار  فللقا ــي ســلطة  2000المشــر  الفلســطيني  ــدد هــذه العقوبــة  ــأن لا تزيــد عــن الغرامــة:  (ب 
 تقديرية في هذا الشأن كذلك.

ويسون للقا ي سلطة تقديرية في الخيار بين الحسم بين هاتين العقوبتين معاً  أو  الحسم وا دة دون 
ف ن  وفاة   أو  جسيمة  اعموال  أ رار  كورونا  العدوى  فيروس  نق   فع   نت  عن  لذا  أما  اعخرى  
يحسم   ألا  أو  معها  يحسم  الغرامة  أن  للقا ي  ويسون  الحالة   هذه  في  وجوبية  تكون  الحبس  عقوبة 

 .2بها 

نجــد  ــأن العقوبــة لا  م  شــأن  الــة الطــوارئ 2020( لســنة 7قرار  قــانون رقــم )بـــوبــالعودة للــا مــا جــاء 
مــن القــرار  3 يــث نصــد المــادة قــانون الصــحة العامــة الفلســطيني تختلــف ك يــراً عمــا مشــار لليــه فــي 

 ــأي عقوبــة أشــد يــنص  ااخــلالعلــا الــر م ممــا جــاء فــي أي  ســم قــانوني آخــر  ودون  قــانون  أنــه "
المتخــذة مــن جهــاق  وااجــراءاق كــ  مــن يخــالف القــراراق والتعليمــاق والتــدابير . 1 أخــر: عليهــا قــانون 
تزيــد علـا ســنة  وبغرامــة  لا الـة الطــوارئ  يعاقـب  ــالحبس مـدة  لعــلانلتحقيــف  ايـاق   الاختصـاق 

  ".علا ألفي دينار أردني  أو ما يعادلها  العملة المتداولة تزيد  لامالية 

المادة   نص  يسون  الجدير  التط يف  القانوني  النص  ف ن  العامة من    81وعليه  الصحة  قانون 
 اعتباره نص علا عقوبة أشد. أما  شأن التط يف العملي للعقوبة  فقد أشار اعستاذ "علاء  الفلسطيني  

عواد" للا أن هناك معيقاق وتحدياق شديدة في تحوي  تط يف المسةولية الجنائية عن المتس ب بنق   
 

 . 2004لسنة  20رقم قانون الصحة العامة الفلسطيني من  82المادة  1
 . 2004لسنة    20رقم  قانون الصحة العامة الفلسطيني من  82/1لمادة ا 2
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الجرمي  القصد  هو  هنا  المسةولية  في  اعساسي  المعيار  عن  الواقع   أرض  للا  كورونا  فايروس 
لمباق   الصعوبة  وبالتالي من  ا تمالي   فيها  القصد  يسون  المتوقع  دومها  الحالاق  للجاني  و ال ية 
القصد الجرمي في هذه الحالة  خصوصاً عند الحديث عن أمر كامن في ذهن ناق  العدوى  ومدى 

 .1توفر  سن النية لديه 

 المطلو الااني: جريمة الإمتناع عن التبليغ  الإصا ة  فايروس كورونا

تشير هذه الجريمة للا الحالة التي يمتنع فيها المُ لع )المُكلف  الت ليع( عن الت ليع  ااصا ة  فايروس  
كورونا  أي أن هذه الجرائم تقوم علا سلوك سل ي )امتنا (  وهي  التالي لا تختلف عن  يرها من  

المادي   الركن  لقيامها  والمتم لة في  توافر أركان وشروو  الأولأد الجرائم من  يث  رورة  االفرع 
وكذلك الجزاء الجنائي المترتب علا وقو  الجريمة من ق   الجاني  االفرع الاانيأد  والركن المعنوي  
   االفرع الاالثأ.

  عن التبليغ  الإصا ة  فايروس كورونا الامتناعالفرع الأول: الركن المادي لجريمة 

لذا أصيب شخص أو اشـتبه   صـابته علا أنه "قانون الصحة العامة الفلسطيني من    11تنص المادة  
أقـرب مةسسـة صـحية  والتـي  للـا أ د اعمراض المعدية المحددة من الوزارة  وجب اابلاغ عنه فـوراً 

 ". عليها لبلاغ الجهة المعنية بذلك في الوزارة

يقـع واجـب اابـلاغ علـا أنـه "قـانون الصـحة العامـة الفلسـطيني مـن ذاق  12  رقـم  وكذلك تنص المـادة
كـــ  ط يـــب قـــام  الكشـــف علـــا المصـــاب أو المشـــتبه -1: علـــا المـــادة الســـا قة المنصـــوق عليـــه فـــي

 ".تعليماق الوزارة في  ينه _لهذا الغرض _ك  من تشمله -2.   صابته وتأكد من ذلك أو توقعه

وعليه ف ن الوصف القانوني السليم لهذه الجريمـة هـو اعتبارهـا مـن ق يـ  الجـرائم السـل ية  عنهـا تشـتم  
علا فع  سل ي وامتنا  عن واجب قانوني  هو الت ليع عن ااصا ة  فايروس كورونا  وعليه تُعد هذه 
الجريمة من  من طائفة الجرائم السل ية التي يقوم ركنها المادي علا امتنا  الجاني عن القيام  فعـ  

 .2محقور القيام  ه

 
برنام   قك  القانون   1 لعلامية خلال  الفلسطيني  مقابلة  العام  النائب  الفني في مستب  المستب  علاء عواد  رئيس 

 تشرين أول   /أكتوبر  16. تاريخ الاطلا :  2020أبري / نيسان    12علا لذاعة وتلفزيون راية  رام الله  تاريخ المقابلة:  
 .facebook.com. منشورة علا صفحة النيا ة العامة الفلسطينية ع ر فيس بوك  علا الرا  : 2022

 . 684-683مرجع سابف  ق محمد الفواعرة وع د الله ا جيلة   2
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  ف ن هذه الجريمة تتميز  كورونا  بوباء   ااصا ةلجريمة الامتنا  عن الت ليع  ل افةً للا الركن المادي 
ــفة  ــا  وهـــو )صـ ــا  اشـــتراو وجـــود ركـــن مفتـــرض فيهـ ــة  جائحـــة كورونـ ــا مـــن الجـــرائم المُرتبطـ عـــن  يرهـ
الجاني(  والمتم   في اشتراو وقو  هذه الجريمة من ق   فئة معينة من اعشـخاق  فقـد  ـدد المشـر  
الفلســطيني  شـــس  صــري  هـــةلاء اعشــخاق  والـــذين يقــع علـــا عــاتقهم واجـــب الت ليــع عـــن اعمـــراض 

يقع واجب اابلاغ  أنه "قانون الصحة العامة الفلسطيني من  12المعدية  وفي ذلك نصد المادة رقم 
كـــ  ط يـــب قـــام  الكشـــف علـــا المصـــاب أو المشـــتبه -1: علـــا المـــادة الســـا قة المنصـــوق عليـــه فـــي

 ".تعليماق الوزارة في  ينه _لهذا الغرض _ك  من تشمله -2.   صابته وتأكد من ذلك أو توقعه

الفلسـطيني فـي التوســع مـن الفئـاق التــي يقـع علـا عاتقهــا الجزائــي وبـدورنا نةيـد مـا ذهــب لليـه المشـر  
قــانون الصــحة العامــة مــن  12واجــب الت ليــع عــن المــرض المعــدي  فبموجــب الفقــرة ال انيــة مــن المــادة 

  ف نه من الممسن أن تقوم وزارة الصـحية   دخـال أي شـخص  ـمن هـذه الـدائرة مـن خـلال الفلسطيني
لصدار التعليماق والقراراق  شأن ذلك  كما هـو الحـال فـي التعليمـاق التـي صـدرق عـن وزارة الصـحة 

ــطينية عــــام  ــن فــــايروس  2020الفلســ ــع عــ ــب الت ليــ ــا عــــاتقهم واجــ ــذين يقــــع علــ ــأن اعشــــخاق الــ  شــ
. وعليه ف ن وزارة الصحة يقع علا عاتقها التعام  مع كـ  مـرض  شـس  مُختلـف عـن اعخـر  1كورونا

ففي  عـ  اعمـراض لا تكـون هنـاك أي جـدوى مـن توسـيع نطـا  اعشـخاق الـذين يقـع علـا عـاتقهم 
واجب الت ليع عن ااصا ة  المرض  كمرض السسري  وفي البع  اعخر من اعمراض يسون الت ليع 

 عن ااصا ة واجب قانوني يقع علا عاتف ك  شخص يعلم  ه  كفايروس كورونا. 

وبعد التعرف علا الواجب الواقع علا عاتف اعفـراد  ـالت ليع عـن ااصـا ة  فـايروس كورونـا  يبقـا لنـا 
أن نتعرف علا الفترة الزمنية المتا ة أمام المصـاب أو المُ لـع للت ليـع عـن ااصـا ة  فهـ  يجـوز مـ لًا 

 معاقبة الشخص المصاب لعدم لبلا ه عن ااصا ة  عد علمه بها لمدة يوم وا د أو يومين فق  

لم ينص المشر  الفلسطيني علا مدة زمنية محددة للإبلاغ  للا أنه أكد علا  رورة أن يتم اابلاغ  
قانون الصحة العامة الفلسطيني  من    11 شس  فوري دون تأخير أو ل طاء  وبذلك نصد المادة رقم  

" أنه  اشتبهعلا  أو  الوزارة  وجب   لذا أصيب شخص  من  المحددة  المعدية  اعمراض    صابته  أ د 
فوراً   عنه  صحية  للااابلاغ  مةسسة  كافة  أقرب  ليعال   يفي  الغرض  لا  النص  هذا  وبرأينا   ."....

ااشسالياق المُرتبطة  مسألة الت ليع عن المرض  وفي ذلك نجد  ع  الفقه أكد علا أن هذا اعمر 
ي  دمد  يجب أن يسون راجع للا رأي الط يب المختص   اعتباره خ ير يستطيع تحديد الوقد الذ

 
الزيارة:    1 تاريخ  نشر   تاريخ  بدون  الفلسطينية   الصحة  وزارة  أول  /أكتوبر  16موقع  الرا  :  2022  تشرين  علا   .

http://site.moh.ps/index/CategoryView/CategoryId/19/Language/ar . 
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  وهنا لذا ما توافرق الدلائ  الكافية علا أن المصاب يعلم   صابته ولم يبادر اابلاغ  1فيه ااصا ة 
عنها للمةسساق الصحية  تقوم  شأنه المسةولية الجزائية عن جريمة الامتنا  عن الت ليع  ااصا ة  

  فايروس كورونا. 

فيها   الجرمية  النتيجة  فنجد  أن  كورونا   الت ليع  ااصا ة  فايروس  عن  الامتنا   جريمة  أما  شأن 
تتم   من خلال امتنا  الجاني عن القيام بواجب قانوني مطلوب منه القيام  ه  وهو واجب اابلاغ  
وعليه وكما ذكرنا سا قاً ف ن هذه الجريمة هي من الجرائم السل ية  والتي لا يتطلب فيها  دوث نتيجة  
معينة كأمر مترتب علا القيام  السلوك السل ي )الامتنا (  وبمعنا أد  سواء انتشرق العدوى أم لم  
تعد جريمة   بذلك  وهي  اعركان   مستملة  هنا  الجريمة  ف ن  ااصا ة   اابلاغ عن  عدم  نتيجة  تنتشر 
خطر وليسد  رر  فالركن المادي هنا تكون  مجرد  دوث السلوك ااجرامي السل ي بدون الحاجة  
للا  دوث النتيجة  ويعل  هذا اعمر  س ب خطورة اعمراض المعدية  ما فيها كورونا علا الصحة  

 العامة ل فراد   ما فيه السهولة في الانتشار. 

 عن التبليغ  الإصا ة  فايروس كورونا الامتناعالفرع الااني: الركن المعنوي لجريمة 

المشر  للا موقف  وبالنقر  الت ليع   الامتنا  عن  لجريمة  لم    الجزائي   النسبة  نجد  أنه  الفلسطيني  
ينص  شس  صري  علا اشتراو توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة  وإنما اكتفا  اشتراو توافر 
لحدوث   مجال  التي لا  العمدية  الجرائم  من  تُعد  الجريمة  هذه  ف ن  وبالتالي  العلم  ااصا ة   عنصر 
الخطأ فيها  وبالتالي يسفي أن يعلم الشخص الممتنع عن ااصا ة أو الاشتباه بها  مع  رورة توافر  

 .2اارادة الحرة له  الامتنا  

قانون العقوباق  من    64فقد نصد المادة  أما  شأن مدى توافر القصد الا تمالي في هذه الجريمة   
تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزق النتيجة الجرمية الناشئة  علا أنه "  1960لسنة    16اعردني رقم  

الفع    نجم  لذا  الخطأ  ويسون  فق    المخاطرة   توقع  صولها  قد  كان  لذا  الفاع   قصد  الفع   عن 

 
علي ج ر  "اع سام المو وةية لجريمة الامتنا  عن ااخبار  ااصا ة  فايروس كورونا: دراسة مقارنة"  مجلية    1

 . 91  ق2020  عدد خاق  العرا   9كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية  جامعة كركوك  مجلد 
 . 686ق محمد الفواعرة وع د الله ا جيلة  مرجع سابف  2
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الا تمالي  ". فاارادة في القصد  الضار عن ااهمال أو قلة الا تراز أو عدم مراعاة القوانين واعنقمة
 .1تتجه علا اتخاذ الجاني لصورة الق ول  النتيجة الجرمية التي يتوقعها كأمر محتم  الحدوث

  ف ن القصد الا تمالي متوقع الحدوث    ااصا ة  فايروس كوروناوفي جريمة الامتنا  عن الت ليع  
كما لو كان هناك شخص مصاب  فايروس كورونا  ويعلم   صابته  ويرف  الت ليع عنها  مع علمه  
 أن هذا الرف  سيةدي للا لصا ة  قية أفراد أسرته  ومن بينهم والدته المريضة  أمراض مزمنة  ولا  
الصحي  ومن   وأن لصابتها ستفاقم من و عها  الصحية ااصا ة  فايروس كورونا   تحتم   التها 
تحدث  التي  الجرمية  النتيجة  عن  مسةولًا  يعت ر  هنا  فالجاني  وفاتها   للا  ذلك  يةدي  أن  المحتم  
لوالدته  ف ذا أصي د وتوفد يسون مسةولًا عن جريمة قت  مقصود   حيث يعت ر قصده ا تمالياً ويعد 

 مسةولًا عن النتيجة الجرمية المترتبة علا فعله كما لو كان قد قصدها  صورة مباشرة. 

أما  شأن مدى توفر القصد المتعدي في هذه الجريمة  ف دايةً يجب أن نعرف القصد المتعدي  والذي  
ارتكاب الشخص لفع   قصد تحقيف نتيجة معينة فتتعدى نتيجة هذا الفع  قصد الشخص يعرف  أنه "

يقوم  ضرب شخص   عليه    ايذائهكمن  المعتدى  موق  الا  هذا  القانون    التي  وهيفيتعدى  يصفها 
القصد    المفضي  الضرب    المصري  ان  مالك  الامام  ويرى  مع   فييتساوى    المتعديللموق  العقاب 

 .2"الجريمة العمدية

ف ن  القصد  المتعدية  الجرائم  ق ي   من  كورونا  الت ليع  فايروس  عن  الامتنا   اعت رنا جريمة  ما  وإذا 
في  سبانه  دوث الجاني فيها لم يسن يعمد للا ل داث النتيجة ولم يتوقعها علا ااطلا   ولم يسن  

  كما هو الحال  3النتيجة اعك ر جسامة  وذلك عن علمه وإرادته اتجهد نحو النتيجة اعق  جسامة 
في الشخص الذي يمتنع عن الت ليع  فايروس كورونا  غرض أن تنصاب زوجته  الفايروس ليمنعها  
تفاقم   التي  صلد  النتيجة  أن  للا  معه   صحي  الحجر  تبقا   يسة  وأن  المنزل  من  الخروج  من 
و عها الصحي ووفاتها  فالجاني هنا لم يتوقع تفاقم و عها صحي ولم يسن علا علم  أن مناعتها  

  عيفة  وإنما توقفد لرادته للا مجرد لصابتها  شس  ط يعي  كما هو الحال في لصابته. 
 

الجمعية   -  مجلة العلوم القانونية والسياسية   ونطاقها  الا تمالينقرية القصد الجرمي  ع د المهدي ياسين الضمور     1
 . 202  ق2021  العدد ماني  اعردن  11  السنة العلمية للبحوث والدراساق الاستراتيجية

"   جريمة ما ارتكابوالقصد المتعدي في  الا تماليما الفر  بين القصد المباشر والقصد  شريا رشاد  مقال  عنوان " 2
   2023نوفم ر/ تشرين ماني  2  تاريخ الزيارة: 2023مايو/ أيار  24منشور علا موقع محاماة ند  منشور بتاريخ: 

 . https://www.mohamah.net/lawعلا الرا  : 
سماهر محمود خلي   المسةولية الجنائية لناق  العدوى  فيروس كورونا  رسالة ماجستير  جامعة الاسراء  اعردن     3

 . 72  ق 2021
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القصد   بينه وبين  لنا وجود خل  ما  يت ين  للوهلة اعولا  ف نه  المتعدي   القصد  وبالتدقيف في أ سام 
المباشر   القصد  للا  أقرب  وهو  القصد   صور  من  مباشرة  صورة  ير  يعت ر  والذي  الا تمالي  
ويختلف عنه  اتجاه لرادة الجاني للا تحقيف الاعتداء انمم  للا أن كلا القصدين مختلفان تماماً عن  
 عضهما البع   وتكمن صور الاختلاف في أن الجاني في القصد الا تمالي لا تتجه لرادته للا 
لمسانية  دوث  توقع  مجرد  علا  لرادته  تقوم  وإنما  الغير  الفايروس   لصا ة  وهي  النتيجة   تحقيف 

د المتعدي ف ن ااصا ة ومع ذلك يمتنع عن الت ليع عن لصابته ويق    الو ع الراهن. أما في القص
المترتبة علا   اعك ر جسامة  الجرمية  يعلم  النتيجة  لا  لكنه  الغير   لصا ة  للا  لرادته  تتجه  الجاني 

  1 دوث ااصا ة  وإنما تقتصر لرادته علا النتيجة الجرمية اعق  جسامة سواء أكان يتوقعها أم لا 
وعليه ف ن قصد الجاني في القصد المتعدي في الم ال السابف يسون اتجاه لرادته للا لصا ة زوجته  
 فايروس كورونا دون تفاقم و عها الصحي ووفاتها  أما القصد الا تمالي في ذاق الم ال هو عدم  
اتجاه لرادته للا لصا ة زوجته من اعساس للا أنه يعلم  أن زوجته مناعتها  عيفة ومن الممسن أن  
القصد  جوهر  هو  وهذا  الوفاة   للا  يص   وأن  الصحي  و عها  يتفاقم  وأن  تصاب  الفايروس 

 الا تمالي  أنه توقع النتيجة سواء أكاند شديدة أم  سيطة وق   بها. 

لجريمة  المعنوي  الركن  لطار  في  مهمة  مسألة  للا  نتعرض  أن  علينا  تبقا  الفر    هذا  ختام  وفي 
في  الجوهري  و ير  الجوهري  الغل   مسألة  وهي  كورونا   الت ليع  ااصا ة  فايروس  عن  الامتنا  
القصد الجنائي. وبدايةً ن ين المفهوم القانوني لك  من الغل  الجوهري و ير الجوهري  ومن مم نبحث 

 في لمسانية تحقف ك  منهما في جريمة الامتنا  عن الت ليع  ااصا ة  فايروس كورونا.

العلم بها لقيام المسةولية الجزائية  كط يعة  فالغل  الجوهري هو الذي يقع علا واقعة يتطلب القانون  
الجوهري  فهو   الغل   ير  أما  المستولا عليه   المال  الطعام  وملكية  المو وعة في  السامة  المادة 
الذي يقع علا واقعة لا يتطلب القانون العلم بها لقيام المسةولية الجزائية  كقرف اللي  في السرقة   

 .2وهوية المجني عليه في القت 

الواقعة أهمية  في  يسمن  الجوهري  والغل   ير  الجوهري  الغل   بين  التمييز  معيار  ف ن  التي   ولهذا 
كان الغل    اً ر انصب عليها الغل   ف ذا كاند الواقعة يشترو العلم بها كي يعد القصد الجرمي متواف

 
جلال مروق  نقرية القسم الخاق: الجزء اعول  جرائم الاعتداء علا اعشخاق  دار النهضة العربية  القاهرة    1

 . 372  ق 1967
ع د     2 معبان  العراقي مزة  والقانون  اعردني  القانون  بين  مقارنة  دراسة  العقوباق:  قانون  في  الغل   رسالة  نقرية    

 . 27  ق2017ماجستير  جامعة عمان العربية  اعردن  
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هنا  ير      أمّا لذا كان القانون لا يشترو العلم بها فالغل للقصد  ويعدّ بذلك  لطا جوهرياً   فيها نافياً 
 .1جوهري 

كّ    استبعاد  للا  يةدي  تما  لا  فهو  الجرمي  القصد  ينفي  كان  لذا  الجوهري  الغل   ف ن  وبالتالي 
لا  ذلك  وعلا  عليها   أنصبّ  التي  محدد  الواقعة  الغل   فأمر  الحالاق   في جميع  مسةولية قصدية 
يحول الغل  الجوهري دون توافر القصد الجرمي  النسبة للوقائع التي لم يتعلف بها  ف ذا ما أنصبّ 

للعقوبة يغير وصف الجريمة  ف ن القصد الجرمي ينتفي في هذه الواقعة   مشدداً   علا واقعة تعدّ ظرفاً 
البسيطة أي  ير   للجريمة التي ارتك ها في صورتها  قائمة  القصدية  المسةولية  تقّ   فق   في  ين 

جريمة    ف نه يسأل عنمقترنة بهذا القرف  كالخادم الذي يسر  مال مخدومه معتقدا أنه ملك لغيره   
 .2السرقة المجردة من القرف المشدد

  كان الغل  الجوهري مجرداً   وإذاامي.  ر والغل  الجوهري ينفي عنصر العلم  وبالتالي ينفي القصد ااج
 من الخطأ  ف نه ينفي الركن المعنوي  سامله  وبالتالي ينفي قيام الجريمة. 

النافذ في الضفة الغربية أ سام الغل  في الوقائع   1960لسنة    16قانون العقوباق اعردني رقم  وبين  
( المادتين  المادة  87   86في  من  اعولا  الفقرة  نصد  فقد  أو    86(   كفاع   يعاقب  "لا  أنه  علا 

محرض أو متدخ  ك  من أقدم علا الفع  في جريمة مقصودة  عام   ل  مادي واقع علا أ د  
العناصر المسونة للجريمة"  ونصد الفقرة ال انية من ذاق المادة علا أنه "لذا وقع الغل  علا أ د  

 القروف المشددة لا يسون المجرم مسةولًا عن هذا القرف".

فالغل  الواقع علا  وعليه ف ن المشر  اعردني اعت ر الغل  المادي الجوهري مانعاً من موانع العقاب   
في الجريمة. كأن يحم  شخص    اً ر ركن من أركان الجريمة هو انتفاء العلم  حقيقة واقعة تدخ  عنص 

كتا اً  يأخذ شخص  أو  وهو جاه   محتوياتها.  مواد مخدرة   فيها  مم   قيبة  كتا ه   يعتقد  أنه  وهو    
في طعام آخر  وهو يعتقد  أنه من المواد    يت ين له فيما  عد أنه كتاب  يره. أو يضع شخص سماً 

 
مصر     1 الجامعية   المط وعاق  دار  للعقاب   والمخففة  المشددة  الجريمة  ظروف  الشواربي   الحميد     1985ع د 

 . 503ق
   2013خضر السبعاوي  نقرية الغل  في قانون العقوباق: دراسة مقارنة  رسالة دكتوراة  جامعة  غداد  العرا      2

 . 214ق
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الفاع  من مانع عقاب     ائية ويستفيد ز المستعملة في الطبخ. وفي هذه الحالاق تنعدم المسةولية الج
 . 1لو  وعه في  ل  مادي جوهري 

ولكن المشر  اعردني يعد الغل  المادي مانعا من موانع العقاب لذا وقع في جريمة مقصودة فق . أما  
نتيجة لهمال  )  لذا وقع الغل  علا فع  مةلف لجريمة  ير مقصودة  أي كان ناجما عن خطأ الفاع 

ا ت قلة  مر أو  عدم  أو  واعنقمةر از  القوانين  للمري  سماً (   اعاة  الصيدلي  وهو   كو ع  في زجاجة 
العقاب   مانعا من موانع  يعد  الحالة لا  هذه  الغل  في  ف ن  له   الط يب  الذي وصفه  الدواء  يحسبه 

 .2ويسأل الفاع  في هذه الحالة عن جريمة  ير مقصودة

ت ين  لط يب الذي يعتقد أنه يقوم بتشري  ج ة ميد وعندما بدأ  التشري   ومن أم لة الغل  الجوهري "ا
"  ومن أم لة الغل   ير الجوهري وأن الوفاة  دمد  فع  التشري    له أن صا ب الج ة مازال  ياً 

هنا القرف المشدد لا يغير من وصف     الخادم الذي يسر  مال مخدومه ظنا منه أنه مملوك للغير"
 .3"ومن مم ف ن الغل  يسون  ير جوهري   الجريمة

وفي خلاصة الحديث عن الغل  الجوهري و ير الجوهري  ف نه يمسن القول  أن الغل  الجوهري علا  
يترتب عليه انتفاء القصد   سب موقف المشر  اعردني في قانون العقوباق النافذ في الضفة الغربية  

   أما الغل   ير الجوهري في ذاق القانون لا يترتب عليه انتفاء هذا القصد. الجنائي

أما في  الة جريمة الامتنا  عن الت ليع  ااصا ة  فايروس كورونا  ف نه من  ير المتصور  دوث 
الجوهري نقراً عنها جريمة قصدية ف ذا  دث وأن قامد هذه   الغل   فيها   لا مجال لحدوث الخطأ 

الجريمة  سام  أركانها مع توافر  ل  جوهري في أ د أركانها  ف ن الجاني لا يسأل فيها عن النتيجة  
يندرج  من   الفع   صفته فع   التي ترت د علا فع  الامتنا   وإنما يسأل فق  عن هذا  الجرمية 
مخالفة لجراءاق الوقاية الصحية من المرض  كما هو الحال في شخص مصاب  الفايروس ويعلم  
 ااصا ة ويمتنع عن الت ليع عنها عنه ير ب في  جر نفسه في  رفته البعيدة مع علمه  أن والدته 
أ را ه   واستخدمد  والدته  رفته  ودخلد  اعقدار  شاءق  أنه  للا  مطلقاً   الغرفة  هذه  للا  تأتي  لا 

 
للدراساق    1 الجزائية  مجلة  قو   لوان  المسةولية  موانع  مانعاً من  اعتباره  القانون ومدى  في  الغل   علي  مودة  

 . 145  ق 2003القانونية والاقتصادية  العدد ال امن  مصر   
 . 69 مزة معبان ع د  مرجع سابف  ق 2
  6"  بدون تاريخ نشر  تاريخ الزيارة:  أمر الغل  علا المسةولية الجنائيةموقع مجلة المخت ر القانوني  مقال  عنوان "  3

 ./https://www.labodroit.com  علا الرا  : 2023نوفم ر/ تشرين ماني 
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الشخصية وأصي د  المرض  فهنا لا يسأل الجاني عن تفاقم وسوء  الة والدته الصحية  وإنما يعاقب  
 علا فع  الامتنا  عن الت ليع فق . 

الت ليع   عن  الامتنا   جريمة  في  تصور  دموها  الممسن  من  ف نه  الجوهري  الغل   ير  صورة  أما 
نق    الت ليع   صابته  غرض  عن  يمتنع  الذي  الشخص  في  الحال  هو  كما   ااصا ة  الفايروس  
الفايروس لزملائه في العم   وشاءق اعقدار أن الفايروس نق  منه ع د اعشخاق الذين خالطهم  

 في الشار  أو في المواصلاق العامة أمناء التنق  من عمله للا المنزل.

 عن التبليغ  الإصا ة  فايروس كورونا الامتناعالفرع الاالث: الجزاء الجنائي لجريمة 

تخضع   وإنما  بها   عقوبة خاصة  الفلسطيني  المشر   يفرد  فلم  الت ليع   الامتنا  عن  لجريمة   النسبة 
 شس  عام   قانون الصحة العامة الفلسطيني  لذاق اع سام العامة المترتبة علا مخالفة أي نصوق  

المادة   "  81 يث نجد أن  أنه  القانون تنص علا  مع عدم ااخلال  أية عقوبة أشد ينص  من هذا 
عليها قانون آخر  يعاقب ك  من يخالف أي  سم من أ سام هذا القانون   الحبس مدة لا تزيد علا  

يت ين لنا    هذه المادة". وبتحلي   سنتين  وبغرامة لا تزيد علا ألفي دينار  أو    دى هاتين العقوبتين
يح أن  أو  يحسم  سلاهما  أن  وللقا ي  والغرامة  الحبس  هي  المترتبة  العقوبة  دون   أن  سم    داهما 

علا   ترتب  لذا  ما  في  الة  وجوبية  عقوبة  الحبس  للتشديد  أن يصب   قابلة  العقوبة  وهذه  اعخرى. 
 . 1السلوك خسارة في اعرواح واعموال  كذلك ف ن هذه العقوبة تشدد في  الة التكرار 

 قصد التدخل التشريعي لمواجهة نشر وباء كورونا  غير الم حث الااني: 
 النقر للا الجرائم المُرتبطة  مخالفة لجراءاق مسافحة جائحة كورونا نجد  أنها تندرج  من مجموعة  
من الطوائف   يث أن مسةولية الشخص الجزئية تقوم عن مخالفة هذه ااجراءاق عند القيام  أي  

عن   نتحدث  المبحث  هذا  وفي  اعفعال   هذه  من  لجراءاق فع   المرتبطة  مخالفة  التجريم  صور 
عن مخالفة لجراءاق مسافحة   وكذلك نبحث الركن المعنوي االمطلو الأولأد    مسافحة جائحة كورونا

 االمطلو الاانيأ. جائحة كورونا

 شجرير نشر وباء كورونا  غير قصد المطلو الأول: صور 

التجريم   صور  لبحث  المطلب  هذا  خُصص  فقد  كورونا   جائحة  مسافحة  لجراءاق  عهمية  ونقراً 
خصص   فرعين   للا  المطلب  هذا  يقسم  كورونا   يث  جائحة  مسافحة  لجراءاق  المرتبطة  مخالفة 

 
 . 2004لسنة  20رقم قانون الصحة العامة الفلسطيني من  82المادة  1
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الأولأ   اجراءاق مسافحة جائحة  لبحث صور  االفرع  نتيجة مخالفة  الجرمي  والسلوك  المادي  الركن 
مخالفة اجراءاق مسافحة   لبحث النتيجة الجرمية المترتبة علااالفرع الاانيأ    بينما خصص  كورونا

أما  جائحة كورونا الاالثأ   الوقائية   االفرع  ااجراءاق  المرتب   مخالفة  الجنائي  الجزاء  فيه  فنبحث 
 للحد من وباء كورونا. 

 الركن المادي والسلوك الجرمي نتيجة مخالفة اجراءات مكافحة جائحة كوروناالفرع الأول: صور 

هذه   وتعمد  اعفراد   لحرية  المقيدة  والتدابير  ااجراءاق  من  العديد  فلسطين  في  السلطاق  اتخذق 
الجزئية من الدراسة علا بيان كافة تفاصي  هذه ااجراءاق من اعص  الذي منحها  رية اتخاذها  

السلوك الجرمي لجريمة عدم  وط يعة هذه ااجراءاق  وعليه سنقوم في هذا الفر  ببحث أهم صور  
الطوارئ  لعلان  الة  فترة  خلال  الحسومية  السلطاق  عن  الصادرة  والقراراق     يث التقيد  اعوامر 

 يتم   السلوك الجرمي لهذه الجريمة في ارتكاب ل دى السلوكياق انتية: 

 رفض الخضوع لإجراءات العزل والحجر الصحيأولام: 

شخص مصاب الخضو     الشخص الذي خال  يث يتوجب علا الشخص المصاب  الفايروس أو  
-1علا أنه "" قانون الصحة العامة الفلسطيني  من    13للعزل والحجر الصحي  وبذلك نصد المادة  

المسان   في  منهما  عي  المخال   أو  المشتبه  ه  أو  الوبائية  المصاب  اعمراض  عزل  للوزارة  يجوز 
علا  -2. المناسب وللمدة التي تحددها أو لخضاعه للمراقبة الصحية أو ليقافه مةقتاً عن مزاولة عمله

 ".  الوزارة توفير العلاج المناسب مجاناً ل مراض الوبائية التي تحددها

من   الخامسة  المادة  نصد  )وكذلك  رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  لسنة  2قرار  "طوارئ"  أنه    2020( 
لتعري   " منعاً  فيه  المحجور  المسان  أو  منزله  مغادرة  المنزلي  الحجر  قيد  علا ك  شخص  يحقر 

أ سام   من  خالف  سماً  قد  يعت ر  المادة  هذه  يخالف  سم  من  وك   للخطر   الناس  قانون  أرواح 
 . "الصحة العامة الفلسطيني

العدوى   خطر  تحم   قد  أو  يواناق  وأماكن  أشخاق  عينهم  "عزل  الصحي  أنه  الحجر  ويُعرف 
 . 1وتتوقف مدة الحجر الصحي علا الوقد الضروري لتوفي الحماية من مواجهة اعمراض الوبائية" 

 
السعودية     1 ال انية   الطبعة  للنشر   الوطن  مدار  الميسر   الفقه  وآخرون   الطيار  محمد  بن  الله  ق  2012ع د    

182 . 
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وتُعرف منقمة الصحة العالمية الحجر الصحي  أنه "تقييد أنشطة اعشخاق المشتبه في لصابتهم  
أو   للعدوى  المحتم   الانتشار  دون  تحول  المر ا  طريقة  من  ير  انخرين  عن  فصلهم  أو 

علا    .1التلويث" يط ف  اعول  أن  في  العزل  عن  يختلف  الصحي  الحجر  والجدير  الذكر  أن 
اعشخاق المشتبه بهم  وخاصة المخالطين للمصاب والذين لا تقهر عليهم أعراض المرض  وذلك  
المةكد  المر ا  ل عاد  فيقصد  ه  انخر  أما  رقعته   واتسا   المرض  انتشار  دون  الحيلولة  بهدف 

 .2لصابتهم  مرض معدي عن اعفراد اعصحاء 

 عرقلة شنفيو قرارات السلطات الحكومية ثانيام: 

 أنه   م  شأن  الة الطوارئ 2020( لسنة  7قرار  قانون رقم )من     الفقرة ال انية من المادة ال ال ةجاء  
ك  من يعرق  أعمال جهاق لنفاذ القانون و فا النقام العام والطواقم المختصة في  الة الطوارئ  "

يعاقب  الحبس مدة لا تزيد علا سنة  وبغرامة مالية لا تق  عن ألف دينار أردني ولا تزيد علا ملامة  
 ".آلاف دينار أردني  أو ما يعادلها  العملة المتداولة

تط يقاً اعلان   المتخذة  العامة  السلطاق  قراراق  تنفيذ  الشخص  عرقلة  قيام  السلوك في  هذا  ويتم   
أو   العنف  عن طريف  لما  القراراق  هذه  وعرقلة  يتم خر   وقد  كورونا   جائحة  الطوارئ  س ب   الة 
التهديد أو التدليس أو ااكراه  وم ال علا ذلك: لجبار أو لكراه شخص علا مغادرة المنزل  أو لكراهه 
بوجود  الة طارئة تستدعي   أ د  يوهم  أو  يخ ر  التدليس  كمن  لمسان آخر عن طريف  التنق   علا 
تواجده  عين المسان  ويت ين أن اعمر مجرد وسيلة للتدليس وإكراه الشخص علا خر   الة الطوارئ  

 .3الصحية 

 ثالاام: مخالفة إجراءات الت اعد الاجتماعي 

تُعــد مخالفــة قواعــد التباعــد الاجتمــاعي مــن بــين الجــرائم المرتكبــة مــن ق ــ  المنشــ ق واعفــراد علــا  ــد 
 وامــر والقــراراق الصــادرة عــن الســلطاق الحسوميــة خــلال فتــرة ســواء  والتــي تشــس  مخالفــة مــن قــ لهم ل

 .لعلان  الة الطوارئ 

 
الصحي لمخالطي  الاق كوفيد    1 المتعلقة  الحجر  الاعتباراق  الوينسيا   العالمية  التعاون مع  الصحة    –منقمة 

 . 2022ديسم ر/ كانون أول   10  تاريخ الزيارة: www.who.int/ar  علا الرا  : 2020  أ سطس/ آب 19
 . 109-108روان الفريدي  مرجع سابف  ق 2
البا ث   3 مجلة  ال ديلة   العقوباق  وآفا   الصحية  الطوارئ  ظ   الة  في  والعقاب  التجريم  سياسة  سعيدة  ليمي  

 . 139  ق2021  المغرب  26للدراساق القانونية والقضائية  العدد 
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علـا أن  1"طـوارئ" 2020( لسنة 16قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )من    1/3وفي ذلك تنص المادة  
م  26/05/2020تفت  المساجد والكنائس ودور العبادة اعتباراً مـن صـلاة فجـر يـوم ال لامـاء الموافـف "

علا أن يلتزم مرتادوها  ارتداء الكماماق  والصلاة علا سجادة خاصة  مـع الحفـاظ علـا التباعـد فـي 
 ...".  المسافة بينهم

 أنـــه  2"طـــوارئ" م2020( لســـنة 10قـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم )مـــن  4/2وأيضـــاً نصـــد المـــادة 
علــا الجميــع اتخــاذ الا تياطــاق الصــحية عنــد دخــول اعمــاكن والتجمعــاق التجاريــة  وعلــا أصــحاب "

هذه المحـال تنقـيم دخـول وخـروج المـواطنين  ومراعـاة التباعـد بيـنهم  واسـتخدام وسـائ  وأدواق الوقايـة 
الصحية  ويعاقب من يخالف أ سام هذه الفقرة من أصـحاب تلـك المحـال  ـ  لا  المحـ  وفقـاً ع سـام 

 . "م  شأن  الة الطوارئ 2020( لسنة 7قرار  قانون رقم )القانون وبالعقوباق المنصوق عليها في 

كـ  مـن يخـالف القـراراق " قد نصد علا أن 2020لسنة  7من القرار  قانون رقم  3/1وكاند المادة 
والتعليمــــاق والتــــدابير وااجــــراءاق المتخــــذة مــــن جهــــاق الاختصــــاق  لتحقيــــف  ايــــاق لعــــلان  الــــة 
الطوارئ  يعاقب  الحبس مدة لا تزيد علا سنة  وبغرامة مالية لا تزيد علا ألفـي دينـار أدرنـي  أو مـا 

 ".يعادلها  العملة المتداولة

الدول من  تتبعها  التي  الا ترازية  أنماو ااجراءاق  "نم  من  الاجتماعي  أنه  التباعد  نقام  ويُعرف 
. وهو يعني من النا ية العملية: اجراء تفر ه سلطاق الدولة علا  3أج  الحفاظ علا الصحة العامة"

عن   مترين  أو  متر  عن  تق   لا  مسافة  علا  للزامهم  المحافقة  في  يتم    الط يعيين  اعشخاق 
انخرين في أماكن التجمعاق واعماكن العامة  وذلك بهدف منع انتشار المرض المعدي والتقلي  من  

 . 4معدلاق ااصا ة والوفياق الناجمة عنه 

 

 

 
1  ( رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  لسنة  16قرار  "طوارئ"2020(  بتاريخ    م  أيار    25الصادر  الوقائع  2020مايو/    

 . 32  ق 2020يونيو/  زيران  25  168الفلسطينية  العدد 
2  ( رقم  الوزراء  رئيس مجلس  لسنة  10قرار  "طوارئ"2020(  بتاريخ    م  نيسان    27الصادر  الوقائع 2020أبري /    

 . 2020مايو/ أيار  13  167الفلسطينية  العدد 
كوفيد    3 زمن  في  التربوية  وآماره  الاجتماعي  التباعد  محمود   سالم  الزهراء  المجلة    19فاطمة  )الكورونا(   المستجد 

 . 5  ق 2020  مصر  يوليو 75كلية التربية  العدد   –جامعة سوهاج  –التربوية 
 . 111روان الفريدي  مرجع سابف  ق 4
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 مخالفة إجراءات الوقامة الشخصية االكمامة والكفوفأ را عام: 

م  شأن لجراءاق الصحة والسلامة العامة 2020( لسنة  17قرار  قانون رقم )نصد المادة اعولا من 
استعمال  -: أالالتزام  انتي...    علا ك  شخص -1علا أنه "   الوقائية ومخالفتها في  الة الطوارئ 

الوقائية  والقفازاق  )-2....    الكمامة  الفقرة  أ سام  يخالف  من  ك   المادة  غرامة  1يعاقب  هذه  من   )
يعادلها  العملة  ما  أو  أردنياً   ديناراً  خمسين  علا  تزيد  ولا  أردنياً   ديناراً  عشرين  عن  تق   لا  مالية 

 ".  المتداولة

علا ك  منشأة أو شركة أو مح  تجاري أو مقدم خدمة   كذلك نصد المادة ال انية من ذاق القانون "
ومرتاديها  انتي فيها  العاملين  أللزام  الوقائية-:  والقفازاق  الكمامة  من  -2...    استعمال  ك   يعاقب 

الفقرة )  دينار أردني  ولا تزيد علا 1يخالف أ سام  تق  عن مائة  المادة  غرامة مالية لا  ( من هذه 
 ". خمسمائة دينار أردني  أو ما يعادلها  العملة المتداولة

 " القانون  ذاق  من  ال ال ة  المادة  نصد  العاملين  -1أيضاً  للزام  العام  النق   ووسائ   شركاق  علا 
أ والسائقين  انتي الوقائية -:  والقفازاق  الكمامة  الفقرة  -2...    استعمال  يعاقب ك  من يخالف أ سام 

( من هذه المادة  غرامة مالية لا تق  عن خمسين ديناراً أردنياً  ولا تزيد علا مئتي دينار أردني   1)
 ". أو ما يعادلها  العملة المتداولة  وسحب الرخصة لمدة أس و 

فقد أوصد منقمة الصحة العالمية  ارتداء الكمامة الط ية أو ما يغطي اعنف والفم للحـد مـن انتشـار 
 ع  اعمراض الفيروسية التنفسية ومنها فيروس كورونا المسـتجد  وقـد ظهـرق فر ـية علميـة جديـدة 
تفيد  أن ارتداء الكمامة يلعب دور اللقـاح  ـد فيـروس كورونـا المسـتجد  عنهـا تسـاهم فـي التقليـ  مـن 
عدد الفيروساق التي تدخ  للا جسم اانسان  وبالتالي تكون ااصا ة  ير عر ـية )بـدون أعـراض( 
وهي بـذلك كافيـة لتوليـد المناعـة  ـد الفيـروس تمامـاً كمـا يفعـ  اللقـاح  فالعـدوى لـو  ـدمد مـع ارتـداء 

 .1ء الكمامةالكمامة تكون أخف في اععراض وأق  في الوفياق  مما لو  دمد بدون ارتدا

 خامسام: مخالفة إجراءات دظر التجوال والتنقل بين المدج

تتأكــد أهميــة منــع التجــول عنــد انتشــار اعوبئــة واســتفحالها والخــوف مــن عــدم الســيطرة عليهــا  فيُشــر  
للســلطاق أن تلجــأ لليــه  اعتبــاره وســيلة مــن وســائ  الحمايــة فــي المحافقــة علــا النفــوس مــن اعوبئــة 

 
 . 114روان الفريدي  مرجع سابف  ق 1
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واعمراض الفتاكة  ويرجع في ذلك للا تقديراق الهيئاق الط ية وتوجيهـاق ولـي اعمـر  مـا يـراه مناسـباً 
 .1ويحقف المصلحة العامة للعباد وال لاد 

ومن جملة ااجراءاق الا ترازية التي قامـد بهـا الحسومـة الفلسـطينية فـي ظـ  انتشـار فيـروس كورونـا 
المسـتجد منـع التجـول والتنقـ  داخـ  المـدن وبينهـا  وذلــك بهـدف ا تـواء الوبـاء والحـد مـن تفشـيه  وفــي 
ظ  العودة التدريجية للحياة الط يعيـة  رصـد الحسومـة الفلسـطينية علـا اتبـا  لجـراءاق قياسـية للحـد 
مــن اســتمرار تفشــي الفــايروس  فكانــد أ يانــاً تشــدد مــن لجــراءاق التجــول والتنقــ   وفــي أ يــان أخــرى 

 تخفف منها. 

قـانون الصـحة العامـة الفلسـطيني مـن  14وتجد هذه ااجراءاق أساسها القانوني  ما ورد بـنص المـادة 
 قرار من الوزير  للوزارة فرض الحجر الصحي فـي فلسـطين لمنـع انتقـال اعمـراض الوبائيـة منهـا  أنه "
". وكــذلك مــا جــاء  العديــد مــن القــراراق التنقيميــة الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء  خصــوق  الــة وإليهــا

( 9قرار رئـيس مجلـس الـوزراء رقـم )الطوارئ  ومنها ما جاء بنص الفقرة اعولا من المادة اعولا من 
لغاياق مسافحة تفشي فايروس كورونا  وللحفاظ علا سـلامة المـواطنين   أنه "  م "طوارئ"2020لسنة  

التنقـــ  والانتقـــال بـــين محافقـــاق الـــوطن ومدنـــه وقـــراه وبلداتـــه ومخيماتـــه يوميـــاً  مـــن -: أيحقـــر انتـــي
 ...".  الساعة ال انية ليلًا  تا الساعة السا عة صبا اً 

( لسنة  15قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )وأيضاً ما جاء بنص الفقرة اعولا من المادة ال انية من  
"  "طوارئ"  م2020 آنذاك  التجوال  و قر  الصحي  الحجر  التنق   س ب  الة  يتعلف  منع  منع فيما 

الحركة والتنق  في جميع المدن والمخيماق والقرى في أنحاء الوطن كافة  اعتباراً من الساعة السا عة  
الموافف   الجمعة  يوم  يوم  22/05/2020والنصف من مساء  ليلًا من  ال انية عشرة  الساعة  م   تا 

 ". م25/05/2020اامنين الموافف 

 سادسام: مخالفة قواعد إقامة التجمعات

 م "طوارئ" 2020( لسنة  9قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )نصد الفقرة ال انية من المادة اعولا من  
تغلف صالاق اعفراح والمناسباق  ويحقر لقامة اععراس أو ل ياء الحفلاق  أنواعها وأشسالها   أن "

". ويترتب علا مخالفة  أو لقامة بيوق العزاء أو المهرجاناق أو التجمعاق  في جميع أنحاء الوطن
( 7قرار  قانون رقم ) القواعد السا قة الخاصة   قامة التجمعاق خلال الجائحة ذاق العقوبة المقررة في  

 
محمود عمر محمد علي  اع سام الفقهية المتعلقة  ااجراءاق الوقائية من وباء كورونا المستجد في  وء السياسة    1

 . 468  ق 2020  الجزء ال اني  السعودية  51الشرةية  مجلة الجمعية الفقهية السعودية  العدد 
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الطوارئ 2020لسنة   أو م  شأن  الة  المةسسة  أو  المح   ل لا   في  متم لة  ل افية  عقوبة  مع    
 .1المنشأة التجارية لمدة شهر من تاريخ وقو  المخالفة 

وبذلك يتم   السلوك الجرمي السابف في مخالفة قواعد لقامة التجمعاق والمتم لة في عدم جواز لقامة 
والمهرجاناق  العزاء  وبيوق  والمناسباق  اعفراح  صالاق  يشم   نوعه   ما  كان  أي  تجمع  أي 

 والتجمعاق.

النتيجــة الجرميــة فــي جريمــة عــدم التقيــد  ــالأوامر والقــرارات الصــادرة عــن الســلطات الفــرع الاــاني: 
 الحكومية خلال فترة إعلاج دالة الطوارئ 

النتيجة   الفر  عن  الصادرة عن  في    ااجراميةنتحدث في هذا  والقراراق  التقيد  اعوامر  جريمة عدم 
. وكما أو حنا سا قاً ف ن هذه الجريمة تتكون من  السلطاق الحسومية خلال فترة لعلان  الة الطوارئ 

التقيد  عدم  لجريمة  الجرمي  السلوك  وصور  أنوا   أ د  فيها  جريمة  ك   تم    الجرائم  من  مجموعة 
 اعوامر والقراراق الصادرة عن السلطاق الحسومية خلال فترة لعلان  الة الطوارئ  وبالنقر للا ك   

منها ما يشترو فيها ان يتحقف الضرر فعلًا  ومنها ما لا يشترو ذلك جريمة من هذه الجرائم نجد  أن  
 تا وإن لم يقع الضرر في هذه الصورة فعلًا.   ب  يسفي ان يسون هناك خطر يهدد  الحا  الضرر

 وذلك كما يلي:

 أولام: رفض الخضوع لإجراءات العزل والحجر الصحي

في هذا السلوك في مغادرة الشخص المُصاب أو المخال  )أو الشخص قيد    ااجراميةتتحقف النتيجة  
الحجر والعزل الصحي( عماكن العزل والحجر الصحي  سواء أكاند هذه اعماكن عامة ومخصصة  
من ق   الدولة  أو المستشذياق والمراكز الصحية  أو المنزل في  الة العزل المنزلي  ما يترتب عليه  
لصا ة انخرين  العدوى  وعليه تغدو هذه الجريمة من ق   جرائم الخطر التي لا يشترو فيها انتشار  

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  المرض أو لصا ة انخرين  ه نتيجة مغادرة العزل  وهذا ما أكد عليه  
لسنة  2)  )2020   " الخامسة  أنه  مادته  في  المنزلي "طوارئ"  الحجر  قيد  شخص  ك   علا  يحقر 

 ...". مغادرة منزله أو المسان المحجور فيه منعاً لتعري  أرواح الناس للخطر

 

 

 
 .م "طوارئ"2020( لسنة 9قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )الفقرة ال انية من المادة السا عة من  1



73 
 

 ثانيام: عرقلة شنفيو قرارات السلطات الحكومية 

لهذا السلوك من خلال لعاقة عم  السلطاق الحسومية أو الجهاق المختصة    ااجرامية تتحقف النتيجة  
 مسافحة فايروس كورونا  ويرتكب هذا السلوك بوسائ  عديدة  كالعنف أو التهديد أو ااكراه  لذلك 
يغدو هذا السلوك من ق ي  جرائم الضرر التي يُشترو فيها تحقف النتيجة الجرمية  فعلا س ي  الم ال  
عن   منعها  اعمنية  غرض  القواق  أمام  بلدته  للا  المةدية  الطر   بتسسير  اعشخاق  أ د  يقوم  قد 
فرض  قر التجوال داخ  ال لدة  ومع ذلك تتمسن اعجهزة اعمنية من الوصول للا ال دلة بواسطة 
السلطاق  قراراق  تنفيذ  هنا   عاقة  فالع رة  النتيجة   دون  الجرمي  السلوك  تحقف  فهنا  أخر   طريف 

 الحسومية.

 ثالاام: مخالفة إجراءات الت اعد الاجتماعي 

النتيجة   القراراق    ااجراميةتتحقف  مخالفة  في  السلوك  تصدرالتنقيمية  والتعليماق  لهذا  عن    التي 
س ي   علا  الجائحة   فترة  خلال  الاجتماعي  التباعد  لجراءاق  والمتعلقة  الفلسطيني   الوزراء  مجلس 

علا   أنه "   "طوارئ"  م2020( لسنة  10قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )من    4/2الم ال نصد المادة  
هذه  أصحاب  وعلا  التجارية   والتجمعاق  اعماكن  دخول  عند  الصحية  الا تياطاق  اتخاذ  الجميع 

واستخ بينهم   التباعد  ومراعاة  المواطنين   وخروج  دخول  تنقيم  الوقاية المحال  وأدواق  وسائ   دام 
 ...". الصحية

التباعد   المنش ق  ضوا    أصحاب  أو  اعفراد  التزام  عدم  خلال  من  الجرمية  النتيجة  تحقف  وعليه 
 ما يترتب عليه انتشار  العدوى  وبذلك تغدو هذه الجريمة من ق ي  جرائم الخطر التي    الاجتماعي 

التباعد الاجتماعي(  وإنما يسفي   العدوى  س ب عدم  )انتشار  الجريمة  النتيجة  فيها تحقف  لا يشترو 
 تحقف السلوك الجرمي.

 را عام: مخالفة إجراءات الوقامة الشخصية االكمامة والكفوفأ 

النتيجة   )القفازاق(  ما يةدي   ااجراميةتتحقف  الكمامة والكفوف  السلوك من خلال عدم ارتداء  لهذا 
  وبذلك تغدو هذه الجريمة من ق ي  جرائم الخطر التي لا يشترو فيها  اعفراد للا انتشار العدوى بين  

تحقف   يسفي  وإنما  والكفوف(   الكمامة  ارتداء  عدم  العدوى  س ب  )انتشار  الجريمة  النتيجة  تحقف 
 السلوك الجرمي. 
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 خامسام: مخالفة إجراءات دظر التجوال والتنقل بين المدج

تتحقف النتيجة الجرمية لهذا السلوك من خلال قيام الفرد  خر   قر التجوال والتنق  بين المدن أو  
التنق  داخ  المدن والقرى لذا كان قرار  قر التجوال شام    ما يةدي للا انتشار العدوى بين أفراد  
المجتمع  وبذلك تغدو هذه الجريمة من ق ي  جرائم الخطر التي لا يشترو فيها تحقف النتيجة الجريمة  

 )قيام الفرد  خر   قر التجوال والتنق  بين المدن(  وإنما يسفي تحقف السلوك الجرمي.

 سادسام: مخالفة قواعد إقامة التجمعات

النتيجة   التجمعاق  مختلف   ااجراميةتتحقف  اعشخاق   قامة  قيام  ع   خلال  من  السلوك  لهذا 
أنواعها  ما يشم  صالاق اعفراح والمناسباق وبيوق العزاء والمهرجاناق والتجمعاق  سافة أشسالها  
الخطر   ق ي  جرائم  الجريمة من  تغدو هذه  المجتمع  وبذلك  أفراد  بين  العدوى  انتشار  للا   ما يةدي 
التي لا يشترو فيها تحقف النتيجة الجريمة )قيام الفرد   قامة التجمعاق(  وإنما يسفي تحقف السلوك 
الجرمي. ف ذا قام  ع  اعفراد  عم   ف  زفاف دون أن يترتب عليه أي انتشار للعدوى  ف نه يعت ر  

 مرتكباً لجريمة عدم التقيد  اعوامر والقراراق الصادرة  خصوق  الة الطوارئ.

 نعقادها اعن نشر وباء كورونا  غير قصد ونتائج  الجنائيةالمسؤولية المطلو الااني: 

نت  عنه   المعال  ونحوه  ارتكاب خطأ  كالط يب  أو  يره  المصاب  قيام  م د  لذا  الجريمة  هذه  تقوم 
لليه   المنقولة  عليه  اعذى  المجني  للحا   عنه  ينت   مما  سليم   شخص  للا  المرض  عدوى  انتقال 
العدوى أو التس ب في وفاته  وقد تقع هذه الجريمة من المصاب  كما قد تقع من الممارس الصحي 
وعدم   الط ي  الحق   في  العاملين  ا تراز  قلة  أو  لهمال  أو  عند خطأ  ذلك  ويحدث  ونحوه   كالط يب 

 . 1التزامهم  اتخاذ ااجراءاق الوقائية اللازمة عند تقديم الرعاية للمر ا 

عن جرائم نشر وباء كورونا  غير قصد   الجنائيةالمسةولية  ولتفصي  ذلك لا بد من التعرض لمو و   
الجزاء ومن مم ختاماً ببحث  االفرع الأولأد   الوقوف عند الركن المعنوي لهذه الجرائم    انعقادهاونتائ   

 االفرع الاانيأ. الجنائي في مواجهة مخالفة التعليماق الرامية للسيطرة علا وباء كورونا

 الفرع الأول: الركن المعنوي في جرائر نشر وباء كورونا  غير قصد 

مخالفة  جريمة  قانون الصحة العامة الفلسطيني  عالجد تشريعاق الطوارئ المةقتة لمسافحة كورونا  و 
  والتي تتحقف  قيام الجاني  سلوك من السلوكياق التي تحدمنا عنها  اجراءاق مسافحة جائحة كورونا
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75 
 

سا قاً في الفر  اعول من هذا المطلب  وتتم   في مُجملها  مخالفة اعوامر الصادرة عن الحسومة  
فكما   1الفلسطينية ومجلس الوزراء فيما يخص مسافحة فايروس كورونا  وبالحديث عن الركن المعنوي 

هو معلوم  ف نه لا بد لتحقف الجريمة من تحقف متطلباتها المادية والمتم لة  السلوك والنتيجة والعلاقة 
الس  ية التي ترب  ما بين السلوك والنتيجة  وكذلك متطلباق معنوية متم لة في العلم واارادة أي علم  
للقانون من شأنه اا رار  الصحة العامة ل فراد مع وجود لرادة  الجاني  أنه يرتكب سلوكاً مخالفاً 
متجهة للقيام  مخالفة اعوامر والتعليماق الصادرة عن مجلس الوزراء سواء كان بهدف نشر الفايروس 

 .أو بهدف ارتكاب جريمة المخالفة فق   وبدون أن يسون الفاع  قاصداً لتحقيف أي  رر أخر

تتم  تا وإن لم يتحقف  س  ها أي  رر    مخالفة اجراءاق مسافحة جائحة كوروناوعليه ف ن جريمة  
للغير  وذلك عن النتيجة الجرمية تتحقف  مجرد تحقف المخالفة وعليه ف ن السلوك والنتيجة في هذه  
المخالفة   السلوك  عن  وينت   المخالفة   بتحقف  يتحقف  السلوك  عن  نقراً  وذلك  وا دة   هي  الجريمة 
عليها    تقع  والمخالفة  واعوامر   التعليماق  هي  هنا  الجريمة  مح   عن  وذلك  للسلوك   كأمر  أيضاً 

 .2ولذلك ينت  عن سلوك مخالفة اعوامر والتعليماق المخالفة نفسها 

ولا   كورونا(   فايروس  نشر  في  الخطأ  )جريمة  وهي  أخرى   جريمة  السا قة  الجريمة  علا  ويترتب 
تتحقف مسةولية الجاني فيها للا بتوافر الخطأ لديه   ما معناه انتفاء الخطأ ل افةً للا انتفاء القصد 

الجاني  انتفاء مسةولية  للا  يةدي  نشر 3 ما  الخطأ في  الخطأ في جريمة  توفر  بد من  وبالتالي لا    
فايروس الكورونا  ويتحقف الخطأ لذا أخ  الجاني بواجباق الحيطة والحذر التي يجب عليه اتباعها  
لتجنب وقو  النتيجة الجرمية المتم لة بنشر الفايروس عن طريف الخطأ  وهذا يُم   العنصر اعول  
من عناصر الخطأ  أما  شأن العنصر ال اني فيتم   في العلاقة النفسية ما بين لرادة الجاني والنتيجة  

 .4المتحققة  وهي نق  العدوى أو الموق أو العاهة المستديمة الناتجة عن ااصا ة  الفايروس

 
علاقة ترب  بين مادياق الجريمة وشخصية الجاني  وهذه العلاقة مح  لوم القانون   يُعرف الركن المعنوي علا أنه "  1

وآماره الفع   علا  الجاني  سيطرة  فيها  ذلك:  وتتم    في  انقر  المسةولية  ".  تطور  الهمص   صال   محمد  بن  علاء 
 . 120  ق2012الجنائية الدولية  ول جريمة اا ادة الجماةية  مستبة القانون والاقتصاد  الرياض  

براء منذر كمال ع د اللطيا ونورس رشيد طه  دور القانون الجنائي في الحد من انمار السل ية لجائحة كورونا     2
 . 163  ق2020مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية  المجلد التاسع  عدد خاق  العرا   

السنهوري   غداد    3 دار  اعولا   الطبعة  العقوباق   قانون  من  الخاق  القسم  أ سام  شرح  الحيدري   لبراهيم  جمال 
 . 275  ق 2015

 . 160براء منذر كمال ع د اللطيا ونورس رشيد طه  مرجع سابف  ق 4
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تتسم جرائم نشر وباء كورونا  خاصية تميزها عن  يرها من الجرائم فيما يخص الركن المعنوي فيها   
وا تمالية وقوعها عن طريف الخطأ أو  غير قصد أك ر من  يرها من الجرائم  وفي هذا الفر  نحاول 
عدة   طرح  خلال  من  وذلك  الخطأ   وقوعها  طريف  عند  الجرائم  لهذه  المعنوي  الركن  علا  التعرف 

   ا تمالاق كما يلي:

 إ ا كاج المصاب غير مقصر وغير مهمل الحالة الأولى: 

تُعت ر هذه الحالة اعك ر  دوماً أمناء فترة انتشار الوباء في فلسطين  وتحدث عندما يسون المصاب  
العدوى   تنتق   ذلك  الر م من  وعلا  الصحية   والقراراق  والتعليماق  الوقائية  ااجراءاق  ملتزم  جميع 
منه لشخص أخر  وهنا لا يسون الشخص أمام مساءلة جزائية عن جريمة نق  العدوى أو تعري   
وفاته    أو  تا  العدوى   لليه  انتقلد  الذي  جسيم  الشخص  أذى  ذلك  علا  تس ب  ولو  لها   الغير 
العدوى    لنق   أو قصد  نية جرمية  أي  لديه  توجد  النية  ولا  هنا  سن  المرض  نق   الذي  فالمُصاب 

الوقائية  ااجراءاق  اتبا   في  مهملًا  أو  مقصراً  يسن  لم  شاءق 1وكذلك  اعقدار  أن  للا  تنتق        أن 
وينتق   طر    الانتشار  سريع  فايروس  هو  كورونا  فايروس  أن  اعتبار  علا  طريقه   عن  العدوى 
ومُلتزم  التعليماق   مصاب  شخص  أي  مساءلة  المعقول  من  ير  وعليه  مختلفة   وأشسال  وأساليب 

  وااجراءاق الصحية عن جريمة نق  العدوى.

 الحالة الاانية: إ ا كاج المصاب مُهملا ومُقصرام 

هذه الحالة تشا ه الحالة اعولا من  يث نسبة  دومها في المجتمع الفلسطيني   يث أنه خلال فترة 
جائحة كورونا لا قنا الك ير من اعشخاق عديمي المسةولية مصابين و ير ملتزمين  ااجراءاق  
الوقائية والصحية  وهذه الحالة تنط ف عليهم  أن يسونوا مصابين وفي ذاق الوقد مقصرين ومهملين  
مع عدم وجود نية جرمية لديهم بنق  العدوى  ويشترو فيها أن يسون الجاني علا علم  مر ه  فعلا  
دون   للناس  ومخالطته  عمله  في  يستمر  ذلك  ومع  يعلم   صابته  سورونا  عام  الم ال موظف  س ي  

المسةول تتحقف  الحالة  هذه  ففي  الصحي   الحجر  لجراءاق  أو  الوقائية  ااجراءاق  الجزائية  اتبا   ية 
 .2 حف الفاع   نتيجة تقصيره وإهماله  تا ولو يسن لديه قصد نق  العدوى 

ونةكد علا ما س ف  أن المشر  الفلسطيني نص علا  رورة اتبا  القراراق والتعليماق الصادرة عن  
قرار  الجهاق المختصة  وأن هذه اعمور تعت ر ملزمة ل فراد  وهذا ما نصد عليه المادة ال انية من  

 
 . 2نور عدس  مرجع سابف  ق 1
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  اعرا ي  الة الطوارئ في    لعلانعند  علا أنه "  م  شأن  الة الطوارئ 2020( لسنة  7 قانون رقم )
  تعت ر القراراق والتعليماق الصادرة  اعساسيالتي  ددها القانون   اعسباب س ب من    عيالفلسطينية  
طائلة    الاختصاق عن جهاق   تحد  النفاذ  وواجبة  للكافة  ملزمة  الشأن   ذلك  في  المتخذة  والتدابير 

 . 1" المساءلة الجزائية والمدنية

وبعد التعرف علا لمسانية قيام مسةولية اعفراد الجزائية عن الحالة السا قة يبقا لنا أن تعرف علا  
 الوصف القانوني السليم لها  

اتجاهين مختلفين  اعول  المصاب   2ظهر في هذا ااطار  السليم لسلوك  القانوني  الوصف  يرى  أن 
هو اعتباره من ق ي  الجرائم المقصودة )قت  مقصود   ق  العدوى المقصر والمهم  الذي يترتب عليه ن 

أو ليذاء مقصود علا  سب النتيجة الجرمية المتحققة( وذلك  س ب توفر القصد الا تمالي في هذه  
فيعتقد  أن الوصف القانوني السليم لهذا السلوك هو اعتبارها    3الحالة عند الفاع   أما الاتجاه ال اني 

 فيها. ااجرامية جريمة  ير مقصودة  غ  النقر عن النتيجة 

يعلم  أنه مصاب  فهو  الفاع    الا تمالي عند  القصد  لتوافر  نقراً  اعول   الاتجاه  نتفف مع  وبدورنا 
ويعلم  أن عدم التزامه  ااجراءاق والتعليماق سيترتب عليه نق  المرض لشخص أخر  وهو  التالي  

واستمر  مخالف لصابته  تجاه   ذلك  ومع  المخاطرة   وق    للنتيجة   وااجراءاق متوقع  التعليماق  ة 
 الوقائية. 

  الساري   1960لسنة    16رقم    القانون العقابي اعردنيمن    64وندل  علا ذلك  ما جاء بنص المادة  
تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزق النتيجة الجرمية الناشئة عن الفع  قصد  في الضفة الغربية  أنه "

الفاع  لذا كان قد توقع  صولها فق    المخاطرة  ويسون الخطأ لذا نجم الفع  الضار عن ااهمال  
 ". أو قلة الا تراز أو عدم مراعاة القوانين واعنقمة

 الحالة الاالاة: إ ا كاج قصد الجاني إدداث الوعر وليس نقل العدو  

لنق    قصد  أو  نية  لديه  توجد  ولا  ويعلم   صابته  مصاب  الشخص  يسون  عندما  تتحقف  الحالة  هذه 
المرض  وإنما يهدف للا ل داث الذعر بين الناس  كما هو الحال في شخص مصاب  الفايروس  

 
رقم    2المادة    1 القرار  قانون  بتاريخ    7من  مارس    22الصادر  الوقائع   2020آذار/  مجلة  الطوارئ    شأن  الة 

 . 2020آذار/ مارس   25  21الفلسطينية  عدد ممتاز 
 . 3نور عدس  مرجع سابف  ق 2
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من  عضهم  قصد   التقرب  ويحاول  مصاب  الفايروس  الناس  أنه  ويخ ر  عام  مسان  للا  ويخرج 
  1960لسنة    16قانون العقوباق اعردني رقم  . وبقراءة نصوق  1لخافتهم وإ داث الذعر فيما بينهم 

ق ي    من  أنها  علا  قانوناً  تصنيفها  يمسن  وبالتالي  الحالة   لهذه  مشا ه  نص  من  يخلو  نجد  أنه 
لسنة   16قانون العقوباق اعردني رقم  من    147اععمال اارهابية  المُعرفة  موجب نص المادة رقم  

يقصد  اععمال اارهابية  جميع اعفعال التي ترمي للا  النافذ في الضفة الغربية علا أنه "   1960
ليجاد  الة ذعر وترتكب بوسائ  كاعدواق المتفجرة  والمواد الملتهبة والمنتجاق السامة أو المحرقة   

 ". والعوام  الوبائية  أو الجرمومية  التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً 

كورونا من    جائحةانتشار    الجزائية المترتبة علاومن خلال ما س ف يقهر لنا بو وح  أن المسةولية  
 الساري   1960لسنة    16اعردني رقم    القانون العقابيالممسن أن تخضع ل  سام العامة الواردة في  

في الضفة الغربية  وذلك علا  سب النتيجة المترتبة علا ااصا ة  الفايروس  بين أن تكون جريمة  
 قت  أو ليذاء مقصود و ير مقصود  أو أن تكون من ق ي  اععمال اارهابية. 

 في مواجهة مخالفة التعليمات الرامية للسيطرة على وباء كورونا الجزاء الجنائي الااني: الفرع 

فترة لعلان  الة   الحسومية خلال  السلطاق  الصادرة عن  والقراراق  التقيد  اعوامر  يترتب علا عدم 
الطوارئ عدة عقوباق علا  سب نو  المخالفة أو اعمر أو القرار عدم المُتقيد  ه  فعلا س ي  الم ال 

المادة   عاق د  الحصر  )من    1/2لا  رقم  لسنة  17قرار  قانون  الصحة  2020(  لجراءاق  م  شأن 
لا تق  عن عشرين ديناراً   عقوبة الغرامة المالية "  والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها في  الة الطوارئ 

" علا ك  شخص لا يرتدي أردنياً  ولا تزيد علا خمسين ديناراً أردنياً  أو ما يعادلها  العملة المتداولة
تعليماق   يراعي  لم  أو  الاجتماعي  التباعد  قواعد  يراعي  لم  أو  الوقائية  والقفازاق  السلامة  الكمامة 

 .اعخرى الصادرة عن الجهاق المختصة

نجد  أن العقوبة لا    م  شأن  الة الطوارئ 2020( لسنة  7قرار  قانون رقم )بـوبالعودة للا ما جاء  
من القرار    3 حيث نصد المادة  قانون الصحة العامة الفلسطيني  تختلف ك يراً عما مشار لليه في  

 " قانوني آخر  ودون   قانون  أنه  الر م مما جاء في أي  سم   أي عقوبة أشد ينص   ااخلالعلا 
المتخذة من جهاق    وااجراءاق ك  من يخالف القراراق والتعليماق والتدابير  .  1أخر:    عليها قانون 

تزيد علا سنة  وبغرامة    لا الة الطوارئ  يعاقب  الحبس مدة    لعلانلتحقيف  اياق  الاختصاق   
المتداولة  تزيد   لامالية   يعادلها  العملة  ما  أو  أردني   دينار  ألفي  القانوني  علا  النص  ف ن  وعليه   ."

 
 . 4نور عدس  مرجع سابف  ق 1
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المادة   نص  يسون  الفلسطيني  من    81الجدير  التط يف  العامة  الصحة  علا  قانون  نص   اعتباره 
 عقوبة أشد.

ومن خلال ما س ف نجد  أن سياسة المشر  الجنائية في مسافحة جائحة كورونا أصابد في معقم  
اع يان وأخفقد في  ع  اع يان في تحقيف الرد  المطلوب  فعدم التناسب بين المخالفة والجزاء  
"وهو أ د أهم مبادئ العدالة الجنائية" أدى للا عدم تط يف النص من النا ية الفعلية  كما أن المشر  

 الفلسطيني تجاه  تط يف نقام المراقبة االكترونية )السوار االكتروني(. 

المنصوق   الجرائم  في  المدة  قصير  الحبس  لعقوبة  بديلًا  الفرنسي  القانون  في  معمول  ه  هو  كما 
رقم   قانون  من  وال الث  ال اني  الباب  في  جن     1958لسنة    137عليها  أنها  سيما  لا  وتعديلاته  

 سيطة  تا يتم التقلي  من التكدس داخ  السجون  مما يحد من انتشار الوباء  ناهيك عن الفوائد 
الاقتصادية التي ستحققها الدولة والفوائد النفسية والاجتماةية التي يحققها للمحسوم عليه وعسرته  كما  
أن مواجهة هذه الجائحة كان يقتضي من المشر  التفكير في المحاكمة عن  عد في  ع  الجرائم  
المحاكم    تعطي   بدلًا من  الوباء  انتشار  للوقاية من  الجن  ك جراء  المخالفاق وبع   م    البسيطة 
علاوة علا أن المواجهة الجنائية لجائحة كورونا جاءق مترددة أ ياناً وقاصرة أ ياناً أخرى مقارنة  

  -مارس   26مارس للا    14في الفترة من  –بنقيره الفرنسي الذي أصدر في أق  من أس وعين فق   
قانونين وعشرين مرسوماً وخمسة عشر أمراً وسبعة عشر قراراً للحد من انتشار الوباء  نُشرق جميعها 

 في الجريدة الرسمية.
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 الخاشمة 

من أهم التحدياق التي عرفتها البشرية منذ نهاية الحربين العالميتين اعولا  وا دةٌ تُم   جائحة كورونا 
الوفياق  أعداد  تزال  فلا  هذا   يومنا  قائمة  تا  آمارها  زالد  لا  الجائحة  هذه  أن  ذلك  وال انية  

لسنة     الفايروس  والمصابين وتتعدد    2023موجودة  الانتشار   وسريع  وفتاك   فايروس خطير  فهو 
طر  ااصا ة  ه  ولذلك فقد عملد مختلف دول العالم علا اتخاذ مجموعة من التدابير وااجراءاق  
العامة   الصحة  علا  والحفاظ  الوباء   هذا  مواجهة  بهدف  واعنقمة  والتعليماق  القوانين  وسن 
للمواطنين  وبس  تأكيد ف ن هذه ااجراءاق تتطلب وجود سياسة قانونية وتشريعية وا حة كضمان  

 للتط يف والتنفيذ  وعدم التعسف فيها للحفاظ علا  قو  و رياق اعفراد.

لتبحث   الدراسة  هذه  جاءق  كوروناولذلك  لجائحة  المو وةية  الجزائية  التشريع    المواجهة  في 
النموذج   ببحث  وكذلك  فلسطين   في  الجائحة  لمواجهة  التشريعي  السند  عند  الفلسطيني  الوقوف 

المرتبطة  الجائحة. العمدية  و ير  العمدية  للجرائم  المشر   القانوني  أن  الفلسطيني    الجزائي   يث 
التشريعاق  من  مجموعة  خلال  العامة  المرتبطة  الصحة  للجرائم  أهمها    والقوانين  تصدى  الفرةية  

  ل افة للا مجموعة 2000لسنة    7قانون ال يئة الفلسطيني رقم  و    قانون الصحة العامة الفلسطيني
 شأن    1المرسوم رقم  من القوانين والقراراق واعنقمة والتعليماق الصادرة خلال فترة جائحة كورونا  ك 

  والمراسيم اللا قة  شأن تمديد  الة الطوارئ  وكذلك القرار  قانون  2020لسنة   لعلان  الة الطوارئ 
  شأن مواجهة  الة الطوارئ. 2020لسنة   7رقم 

 والتوصياق  وهي كما يلي:  الاستنتاجاق فقد خلصنا للا مجموعة من  الرسالةوفي ختام هذه 

 هر النتائج أ

تعت ر جائحة كورونا من ق ي   الاق الطوارئ لا  الاق الضرورة  وذلك نقراً لانطبا  أ سام   (1
علا هذه الجائحة كما بينا في    2003القانون اعساسي الفلسطيني المعدل لسنة الباب ال امن من 

فلسطين   في  الطوارئ  الفلسطينية   علان  الة  الحسومة  توجه  مع  اتفقد  والتي  الدراسة   هذه 
 . 2020لسنة   1لمواجهة خطر تفشي فايروس الكورونا  موجب المرسوم رقم 

التي   (2 التشريعاق  لّ ان  لن  كوروناصدرق  لمواجهة   وبمناس تها  جائحة  وملائمة  كاند  رورية 
بوجهٍ   له  عامة   است ناء  ع   الجائحة  ااشارة  تمّ  الذي  التشريعي  الدراسة  القصور  هذه  في 

يتعلف  ولاسيّما   يتيحها  ما  لا  والتي  الطوارئ  لحالة  الزمنية  الفلسطيني   المدد  اعساسي  القانون 
وعليه يمسن القول  أن تجربة دولة فلسطين التشريعية في مواجهة جائحة  .  2003المعدل لسنة  
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  وليس من الغريب أن تكون منقمة الصحة العالمية قد أشادق  نس ياً   كورونا هي تجربة ناجحة
 ". تفو  ما هو موصا  ه دولياً بهذه التجربة واعت رتها "

أن تتعام  مع جائحة كورونا وتداةياتها ع ر اارتكاز    اعجهزة اادارية في الدولة  لم يسن   مسان  (3
كعلا   أصلًا  الموجودة  الفلسطيني  التشريعاق  العامة  الصحة  المدنيقانون  الدفا   فلا وقانون    

الجائحة  مواجهة  في  التشريعاق  التنا  هذه  في  أن     نجد  اعولا  مسألتين:  من  لخلوها  وذلك 
في  النصوق  اعساسي      ع   القانون  أ سام  مع  تتعارض  القوانين  هذه  وال انية  هذه  أن 

الحجر  التشريعاق   منها  عديدة  مسائ   تغطي  وافية  لجرائية  نصوق  طياتها  في  تتضمن  لا 
الصحي لكافة المدن والقرى وتوقف الصناعة والتجارة والخدماق التي تقدمها الدولة و يرها من  

 لجراءاق تفصيلية لم تتطر  لها التشريعاق السا قة علا الجائحة.  

ترصد هذه الدراسة قصورا في نصوق التجريم التي يتوجب أن تكون وافية في قانون العقوباق:  (4
القصور وا   في  ف فايروس كورونا عمداً  وهذا  نق   الخاق  جرائم  التجريم  هناك قصور في 

نشر  فع   علا  ترتب  لو  فيما  الجرائم   هذه  في  الجرمي  السلوك  علا  المترتبة  الجرمية  النتيجة 
النق   غ   فالعقوبة جاءق عامة لسلوك  بليغة   المجني عليه أو لصابته لصا ة  المرض وفاة 

في التجريم الخاق  جرائم الامتنا  عن  كما ترصد الدراسة قصوراً    النقر عن النتيجة الجرمية. 
الت ليع  ااصا ة  فايروس كورونا  وهذا القصور وا   في عدم تحديد المشر  الفلسطيني لمدة  

 زمنية محددة للإبلاغ. 

لا تحقف    الجنائي المترتب علا الجرائم المرتبطة  فايروس كوروناتعتقد هذه الدراسة  ان الجزاء   (5
ومو دة لعدة لعدة صور  جاءق عامة  الرد  العام والخاق علا  دٍ سواء. فالعقوباق الجزائية  

 جرمية تتباين فيما بينها  الخطورة ااجرامية والضرر الناجم عنها. 

تُم   جائحة كورونا كارمة ط يعية  اعتبارها تهديد  قيقي للصحة العامة وسير المرافف العامة   (6
المادة  الطوارئ  موجب نص  يعت ر س باً موجباً اعلان  الة  ال لاد  وهذا ما  الحركة في  وش  

لن أي مرسوم أو قرار  قانون   ير    .2003القانون اعساسي الفلسطيني المعدل لسنة  من    110
مخالف ع سام   يعت ر  التشريعي  المجلس  انعقاد  في  ير  الطوارئ  اعساسي  يمدد  الة  القانون 

 . 2003الفلسطيني المعدل لسنة  

ما يشير للا تجريم فع  نق  العدوى    1960لسنة    16قانون العقوباق اعردني رقم  لم يرد في   (7
  فيروس كورونا  علا اعتبار أن هذا الفع  ظهر  شس  مستجد و ديث.
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 النسبة لجريمة الامتنا  عن الت ليع  وبالنقر للا موقف المشر  الفلسطيني  نجد  أنه لم ينص   (8
توافر  اكتفا  اشتراو  وإنما  الجريمة   هذه  في  الجنائي  القصد  توافر  اشتراو  علا   شس  صري  
عنصر العلم  ااصا ة  وبالتالي ف ن هذه الجريمة تُعد من الجرائم العمدية التي لا مجال لحدوث 

 الخطأ فيها. 

 أهر التوصيات 

نا  القــانون وصــائغيه لجــراء تعــديلاق علــا  عــ  التشــريعاق ذاق : 1 تقتــرح هــذه الدراســة علــا صــُ
. فيجري التعدي  علـا نحـوٍ يمسـن مـن قانون الصحة العامة الفلسطينيالعلاقة كقانون الدفا  المدني و 

خلالــــه التعامــــ  مســــتق لا مــــع جائحــــاق شــــ يهة بتلــــك اعخيــــرة. ويســــون ل جهــــزة ااداريــــة فــــي الدولــــة 
الصـلا ياق اللازمــة لفــرض الحجــر الصــحي علــا كــ  أو  عــ  المنــاطف وتقييــد  ريــة اعفــراد  القــدر 

 الللازم لتحقيف الغاية. 

كمــا تقتــرح هــذه الدراســة أن يجــري العمــ  علــا تعــدي  أ ســام القــانون الجزائــي علــا نحــوٍ تتســع  ــه : 2
رقعـة التجـريم  النســبة للصـور انممـة المتصــور وقوعهـا ل ـان الجائحــاق وبمناسـ تها. وأن يجـري العمــ  
علا تعدي  الجزاءاق الجنائية علا نحوٍ تتناسب والضرر الحاص  من جـراء الفعـ  انمـم أو الخطـورة 

 ااجرامية التي يمسن توقعها جراء لتيان هذا الفع  المجرم. 

تقترح هذه الدراسـة علـا المشـر  الفلسـطيني أن يزيـ  التنـاق  بـين مـا أصـدره مـن تشـريع فـي ظـ  :  3
وبــين صــري  الــنص القــانوني فــي  "وقــف التقــادم  النســبة للــدعوى الجزائيــة"  الــة الطــوارئ والتــي ت ــي  

. لا تصـطف  هـذه الدراسـة لم يُجِزْ مسألة "الوقف" لنمـا "اانقطـا " فقـ قانون ااجراءاق الجزائية الذي 
خلـــف تشـــريع مـــا  ولا تتخـــذ موقـــف الموافقـــة أو المعار ـــة مـــن مســـألة "وقـــف تقـــادم الـــدعوى والعقوبـــة 
الجزائية"  ولكن التوصية تصب في لزالة التعارض وان يتخذ المشر  موقفاً  اسماً بهـذه المسـألة. ف مـا 

( 15أن تةكــد التشــريعاق مــا ذهــب لــه التشــريع الجزائــي ااجرائــي  أو ان يجــري تعــدي  أ ســام المــادة )
 من قانون ااجراءاق الجزائية علا نحوٍ يتي  معه المشر  "وقف التقادم" للدعوى الجزائية. 

نقتــــرح علــــا المشــــر  الفلســــطيني فــــي  الــــة وقــــو  ظــــروف مشــــابهة لجائحــــة كورونــــا أن تتضــــمن : 6
التشريعاق والقوانين المواجهـة لهـذا القـرف نصـوق قانونيـة تكفـ   مايـة أك ـر للحـف فـي  ريـة الـرأي 
والتع يـر  وتضــع آليــة رقابيــة علـا عمــ  اعجهــزة اعمنيــة والجهـاق المختصــة   نفــاذ قــوانين وتشــريعاق 
الطــوارئ  مــا يضــمن تعزيــز  ريــاق الــرأي والتع يــر  مــا فيهــا الحقــو  الفرديــة و قــو  وســائ  ااعــلام 

 والصحف ومواقع التواص  الاجتماعي.
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نقترح علا المشر  الفلسطيني الاستفادة من تجربة كورونا علا الجانب التشريعي لمواجهة اعوبئة : 7
واعمـــراض مـــن النا يـــة الجزائيـــة  ويســـون ذلـــك مـــن خـــلال لقـــرار قـــانون فلســـطيني لمسافحـــة اعوبئــــة 
واعمــراض المعديــة تحــد اســم "قــانون مسافحــة اعمــراض المعديــة واعوبئــة الفلســطيني"  حيــث يشــتم  

كوبـاء كورونـا  نقـراً عن  اعمـراض علا نصوق عقابية لكافة السلوكياق الجرمية فـي لطـار مسافحـة 
 التجربة العلمية الط ية أم تد  أن العالم معرض في أي لحقة لانتشار اعوبئة واعمراض المعدية.

علــا المشــر  الفلســطيني  ــأن يعمــ  علــا لزالــة التــزا م مــن خــلال وجــود نصــوق قانونيــة مو ــدة : 8
لتجريم اعفعال المرتبطة  جائحة كورونا  فلا يجوز أن يسـون للفعـ  الوا ـد أو السـلوك الجرمـي الوا ـد 
أك ـر مـن عقوبــة بـين قـانون العقوبــاق العـام والقــوانين العقابيـة الخاصـة واعنقمــة والتعليمـاق والقــراراق 

 .الصادرة عن مجلس الوزراء الفلسطيني
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 المصادر والمراجع 

 المصادر

 القوانين والاشفاقيات الدولية 

بتاريخ   الصادر  اعردني  ماني    1الدستور  كانون  العدد 1952يناير/  اعردنية   الرسمية  الجريدة    
 . 3  ق 1952يناير/ كانون ماني  8  1093

قــرار الجمعيــة العامــة ل مــم المتحــدة   1966العهــد الــدولي الخــاق  ــالحقو  المدنيــة والسياســية للعــام 
 .1976/  23/ 3  تاريخ بدء النفاذ: 12/6/1966(  في 21ألف )د  2200

 .2001لسنة  3قانون ااجراءاق الجزائية الفلسطيني رقم  
  الوقائع الفلسطينية   1999ديسم ر/ كانون أول    28الصادر بتاريخ    7قانون ال يئة الفلسطيني رقم  

 . 38  ق 2000شباو/ ف راير  29  32العدد 
الفلسطيني رقم   العامة  الصحة  بتاريخ    20قانون  أول    27الصادر  كانون    جريدة 2004ديسم ر/ 

 .14  ق 2005أبري / نيسان  23  54الوقائع الفلسطينية  العدد 
  الجريدة الرسمية اعردنية  1960أبري  / نيسان  10الصادر بتاريخ  16قانون العقوباق اعردني رقم 

 . 374  ق 1960أيار   1  1487)الحسم اعردني(    
رقم   قطا   زة  في  النافذ  الانتدابي  العقوباق  بتاريخ    74قانون  أول    14والصادر  كانون  ديسم ر/ 

العدد  1936 ال ريطاني(   )الانتداب  الفلسطينية  الوقائع  أول    14   652   كانون     1936ديسم ر/ 
 . 399ق 

  الوقائـع الفلـسطينية   2003مارس / آذار    18المعدل الصـادر بتاريـخ    القانون الفلسطيني اعساسي 
 . 5  ق 2003مارس / آذار  19  0العـدد 

رقم   الطوارئ  تمديد  الة  علا  المصادقة  بتاريخ    9القرار  قانون  شأن  نيسان    3الصادر  ابري / 
 .9  ق 2020ابري / نيسان  20  166  الوقائع الفلسطينية  العدد 2020

م  شأن لجراءاق الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها في  2020( لسنة  17قرار  قانون رقم ) 
مايو/ أيار   13   167  الوقائع الفلسطينية  العدد  2020مايو/ أيار    9 الة الطوارئ الصادر بتاريخ  

 . 8  ق 2020
بتاريخ  2020( لسنة  7قرار  قانون رقم )    2020آذار/ مارس    22م  شأن  الة الطوارئ الصادر 

 . 2  ق 2020آذار/ مارس   25ممتاز    21الوقائع الفلسطينية  العدد 
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 شأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد وانجال القانونية خلال  الة الطوارئ   10القرار  قانون رقم  
ابري / نيسان    20   166  جريدة الوقائع الفلسطينية  العدد  2020ابري / نيسان    7الصادر بتاريخ  

 . 10  ق 2020
 شأن استمرار نفاذ القراراق  قانون والقراراق والتدابير المتعلقة  حالة الطوارئ   16القرار  قانون رقم  

 . 7  ق 2020مايو   13  167  جريدة الوقائع الفلسطينية  العدد 2020مايو  5الصادر بتاريخ 
رقم   بتاريخ    7القرار  قانون  مارس    22الصادر  الوقائع    2020آذار/  مجلة  الطوارئ    شأن  الة 

 . 2020آذار/ مارس  25  21الفلسطينية  عدد ممتاز  
( رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  لسنة  10قرار  بتاريخ  2020(  الصادر  "طوارئ"  نيسان    27م  أبري / 

 .2020مايو/ أيار  13  167  الوقائع الفلسطينية  العدد 2020
( رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  لسنة  10قرار  بتاريخ  2020(  الصادر  "طوارئ"  نيسان    27م  أبري / 

 .2020مايو/ أيار  13  167  الوقائع الفلسطينية  العدد 2020
   2020مايو/ أيار    16م "طوارئ" الصادر بتاريخ  2020( لسنة  15قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )

 . 30  ق 2020 زيران/ يونيو   25   168الوقائع الفلسطينية  العدد 
   2020مايو/ أيار    16م "طوارئ" الصادر بتاريخ  2020( لسنة  15قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )

 . 30  ق 2020 زيران/ يونيو   25   168الوقائع الفلسطينية  العدد 
   2020مايو/ أيار    25م "طوارئ" الصادر بتاريخ  2020( لسنة  16قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )

 . 32  ق 2020يونيو/  زيران    25   168الوقائع الفلسطينية  العدد 
   2020مايو/ أيار    25م "طوارئ" الصادر بتاريخ  2020( لسنة  16قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )

 . 32  ق 2020يونيو/  زيران    25   168الوقائع الفلسطينية  العدد 
   2020مارس/ آذار    18م "طوارئ" الصادر بتاريخ  2020( لسنة  2قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )
 . 8  ق 2020آذار/ مارس  25ممتاز    21جريدة الوقائع الفلسطينية  العدد 
   2020مارس/ آذار    18م "طوارئ" الصادر بتاريخ  2020( لسنة  2قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )
 . 8  ق 2020آذار/ مارس  25ممتاز    21جريدة الوقائع الفلسطينية  العدد 

( رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  لسنة  21قرار  بتاريخ  2020(  الصادر  "طوارئ"  أيلول    4م  س تم ر/ 
 . 35  ق 2020س تم ر/ أيلول  24  171  الوقائع الفلسطينية  العدد 2020

( رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  لسنة  21قرار  بتاريخ  2020(  الصادر  "طوارئ"  أيلول    4م  س تم ر/ 
 . 35  ق 2020س تم ر/ أيلول  24  171  الوقائع الفلسطينية  العدد 2020
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بتاريخ    1المرسوم رقم   الصادر  الطوارئ  الوقائع  2020آذار/ مارس    5 شأن لعلان  الة    جريدة 
 . 13  ق 2020آذار/ مارس  19  165الفلسطينية  العدد 
 القرارات القضائية 

 .2021مارس/ آذار  30  عمان  52/2021المحسمة اادارية العليا اعردنية   سم رقم   سم 
  رام الله   2010لسنة    335   سم محسمة العدل العليا المنعقدة في رام الله  في الدعوى اادارية رقم

 . 2010يونيو/  زيران  8
الفلسطينيةقرار   العليا  العدل  الله   335/2010رقم    محسمة  رام  عليا   عدل  يونيو    8    زيران/ 

2010. 
 .2010ابري / نيسان  13  رام الله  2009/ 3المحسمة العليا الفلسطينية  طعن دستوري رقم 

 المراجع

 الكتو والمؤلفات 

 . دار النهضة العربية. مصر.علاقة الس  ية في قانون العقوباق (. 2007لبراهيم  محمد. )

كلية الحقو  واادارة العامة.    –جامعة بيرزيد  الة الضرورة.  (. 2018بدير  نوار وخلي   عاصم. )
 رام الله. فلسطين. 

مدى انسجام لعلان  الة الطوارئ مع القانون الفلسطيني اعساسي والاتفاقياق  (. 2020بدير  نوار. )
 . مةسسة الحف. رام الله. فلسطين. انتشار فايروس كورونالمواجهة  الدولية لحقو  اانسان

 منشأة المعارف. ااسسندرية. مصر. النقرية العامة للقانون الجنائي.(. 2008بهنام  رمسيس. )

. دار النهضة 1ج    نقرية القسم الخاق: جرائم الاعتداء علا اعشخاق.(.  1967مروق  جلال. )
 العربية. القاهرة. مصر.

( نجيب.  محمود  العقوباق (.  1983 سني   قانون  في  الس  ية  للنشر علاقة  العربية  النهضة  دار   .
 والطباعة. مصر. 

. دار ال قافة للنشر  3. و  شرح قانون العقوباق )القسم العام((.  2011الحل ي  محمد علي السالم. )
 والتوزيع. عمان. اعردن. 
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 ( لبراهيم.  جمال  العقوباق (.  2015الحيدري   قانون  من  الخاق  القسم  أ سام  و  شرح  دار  1.   .
 السنهوري.  غداد. العرا .

( فهيم.  سعيد  في  (.  1998خلي    دراسة  الاست نائية:  القروف  في  اانسان  لحقو   الدولية  الحماية 
 . بدون دار نشر. بدون مسان نشر.2. ج  1و    وء أ سام القانون الدولي لحقو  اانسان.

كلية الحقو     –. جامعة بيرزيد   الة الضرورة من منقور دستوري مقارن (.  2018خلي   عاصم. ) 
 واادارة العامة. رام الله. فلسطين. 

. منشوراق الحل ي الحقوقية. بيروق. 1. ج  1. و  القانون ااداري العام(.  1998الخوري  يوسف. )
 ل نان. 

( عليان.  علي  زيد   وأبو  محمد  علي  شرةية  (.  2017الد اس   ودور  و رياته  اانسان   قو  
 . دار ال قافة للنشر والتوزيع. عمان. اعردن. ااجراءاق الشرطية في تعزيزها

( وردة.  أبو  الوهاب  ع د  أ مد  الا ترام (.  2006السيد   مقتضياق  بين  التقا ي  في  اانسان   ف 
 . دار النهضة العربية. القاهرة. مصر.ومواطن ااخلال: دراسة مقارنة

( الحميد.  ع د  للعقاب (.  1985الشواربي   والمخففة  المشددة  الجريمة  المط وعاق  ظروف  دار   .
 الجامعية. مصر. 

. مدار الوطن للنشر والتوزيع. المملكة  2و  الفقه الميسر.  (.  2012الطيار  ع د الله محمد وآخرين. )
 العربية السعودية. 

دار الحامد     ماناق  قو  الانسان في ظ  قانون الطوارئ.(.  2009ع د الر من   نين خالد. ) 
 للنشر والتوزيع. عمان. اعردن.

 بدون دار نشر. القدس. فلسطين.  القضاء ااداري في فلسطين.(. 2015عمرو  عدنان. ) 

و    مبادئ القانون الدستوري مع دراسة تحليلية للنقام الدستوري اعردني.(.  1983الكسواني  سالم. )
 . مطبعة الكسواني. عمان. اعردن.1

( اع مر.  للصليب  الدولية  وتنقيم  (.  2007اللجنة  بتسهي   المتعلقة  اارشاداق  مسودة  شرح 
علا اعولي  والانتعاو  للإ امة  الدولية  الكوارث.  المساعداق  في  الاق  المحلي  الاتحاد   الصعيد 
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اع مر والهلال  اع مر  الصليب  لجمعياق  مسان  الدولي  بدون  اع مر.  للصليب  الدولية  اللجنة   .
 نشر.

. الحماية الجنائية للدم من عدوى اايدز والالتهاب الك دي الوبائي(.  1999محمد  أمين مصطفا. )
 جامعة ااسسندرية. ااسسندرية. مصر.  

 (. القضاء ااداري. منشوراق جامعة بنغازي. لي يا. 1974مسسوني  ص ي   شير. )

( خلف.  مازن  مقارنة"(.  2016ناصر   "دراسة  القسري  الاختفاء  من  ل شخاق  الجنائية  . الحماية 
 المركز العربي للنشر والتوزيع. مصر.

( صال .  محمد  علاء  اا ادة  (.  2012الهمص   جريمة  الدولية  ول  الجنائية  المسةولية  تطور 
 . مستبة القانون والاقتصاد. الرياض. المملكة العربية السعودية. الجماةية

 الرسائل العلمية 

"   القروف الاست نائية وأمرها علا الحقو  والحرياق العامة في فلسطين(. "2017أبو درابي  أ مد. )
 رسالة ماجستير. الجامعة ااسلامية   زة  فلسطين. 

( محمود.  موسا   "2018أبو  التشريع  (.  في  المشروةية  م دأ  علا  كاست ناء  الطوارئ   الة 
 "  رسالة ماجستير. الجامعة ااسلامية   زة. الفلسطيني

( عزق.  العزيز  ع د  الله  ع د  "2022 شاراق   العادية (.  القروف  في  التنق   في  رية  الحف 
 "  رسالة ماجستير. جامعة مةتة  اعردن. والاست نائية

( "2017معبان   مزة.  اعردني  (.  القانون  بين  مقارنة  دراسة  العقوباق:  قانون  في  الغل   نقرية 
 "  رسالة ماجستير. جامعة عمان العربية  اعردن.والقانون العراقي

دور الضب  ااداري في  ماية اعمن العام خلال فترة جائحة  (. "2022الخريشة   مادة فواز  مد. )
 "  رسالة ماجستير. جامعة آل ال يد  اعردن. كورونا

"  رسالة ماجستير. المسةولية الجنائية لناق  العدوى  فيروس كورونا(. "2021خلي   سمار محمود. )
 جامعة الاسراء  اعردن.
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( محمد.  أ مد  محمد  اشا  "2022ربايعة   في  (.  مقارنة  دراسة  للغير:  كورونا  فيروس  نق   جريمة 
 "  رسالة ماجستير. جامعة اليرموك  اعردن.التشريعين اعردني والكويتي

( خضر.  "2013السبعاوي   مقارنة(.  دراسة  العقوباق:  قانون  في  الغل   دكتوراه. نقرية  رسالة    "
 جامعة  غداد  العرا .

"  رسالة ماجستير.  المسةولية الجنائية عن نق  فيروس كورونا المستجد (. " 2021الفريدي  روان. )
 جامعة القصيم  السعودية. 

العلاقة بين مجلس اعمن والنقام اعساسي للمحسمة الجنائية  (. "2010النعيمي  محمد ناظم داود. )
 "  رسالة ماجستير. جامعة الموص   العرا .الدولية

 التقارير والمجلات العلمية 

المواجهة الجنائية لجائحة فيروس كورونا في التشريع  (. "2022أبو عنزة  آمال والمصاروة  سيا. )
 . 296-251(: 1)  14: المجلة اعردنية في القانون والعلوم السياسية". اعردني

)أوهيا هشام.    2020" ل شخاق (.  المستجد  كورونا  فيروس  نق   عن  الناجمة  الجنائية  المسةولية 
 . 20: مجلة البا ث للدراساق القانونية والقضائية".  ير المصابين  ه

". العامة  تدابير  الة الطوارئ لمسافحة جائحة فيروس كورونا والحرياق (. "2020البحيري  يوسف. )
 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية. المجلد ال امن. 

( علي.  "2020ج ر   ااخبار  ااصا ة  فايروس  (.  عن  الامتنا   لجريمة  المو وةية  اع سام 
 . 96-85)عدد خاق(:  9:  كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية". مجلة كورونا: دراسة مقارنة

)جستنيه كوفيد  (.  2020   نان.  كورونا  وباء  نق   عن  الجنائية  الجمعية  " 19"المسةولية  مجلة   .
 . 567-519: 51: جامعة الامام محمد بن سعود ااسلاميةالفقهية السعودية: 

اانسان(. "2016  م روك. )جنيدي لحقو   الدولية  الحماية  الاست نائية علا  القروف  ". مجلة  أمر 
 . 97-83:  43العلوم اانسانية:  

( عوض.  عمر  "2020الحاتلة   كورونا  (.  العدوى  فيروس  نق   جريمة  عن  الجنائية  المسةولية 
 .48-32:  7: مجلة ال و از للدراساق القانونية والقضائية". المستجد في القانون اليمني
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سياسة التجريم والعقاب في ظ   الة الطوارئ الصحية وآفا  العقوباق  (. "2021  سعيدة. ) ليمي
 . 45-22: 26:  مجلة البا ث للدراساق القانونية والقضائية". ال ديلة

مجلة  ".  الغل  في القانون ومدى اعتباره مانعاً من موانع المسةولية الجزائية(. "2003 مودة  علي. )
 . 8:   قو   لوان للدراساق القانونية والاقتصادية

( "2020الدعجاني   مود.  كورونا (.  فروس  العدوى  جائحة  عن  الناشئة  الجنائية  المسةولية 
 . 62-9(: 193)  1:  مجلة الجامعة ااسلامية للعلوم الشرةية". المستجد 

( يوسف.  "2020القفيري   والقروف (.  العادية  القروف  في  سلطاته  و دود  ااداري  الضب  
 . 74. العدد مجلة البحوث القانونية والاقتصادية". الاست نائية

 ( رشيد.  نورس  وطه   كمال  منذر  براء  اللطيا   "2020ع د  من (.  الحد  في  الجنائي  القانون  دور 
كورونا لجائحة  السل ية  والسياسية".  انمار  القانونية  للعلوم  القانون  كلية  خاق(:    9:  مجلة  )عدد 

153-166 . 

( نور.  "2020عدس   كورونا(.  المصاب  فايروس  ق    من  العدوى  نق   عن  الجزائية  ".  المسةولية 
 جامعة النجاح.   –مجلة جامعة النجاح الوطنية 

السياسة الجنائية لمسافحة اعمراض المعدية: فيروس  (. "2020عطيه  مروق ع د الصمد محمود. )
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